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 مقدمة

ينات من القرن لقد أدى التحول الاقتصادي الذي شهدته الجزائر أواخر الثمان      
الماضي بالتحول من النظام الاشتراكي الذي سادها منذ الاستقلال إلى نظام اقتصاد 

حيث أصبحت لا تتدخل فيه بصفة  إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، السوق،
مباشرة، وحلت محلها سلطات الضبط الاقتصادي بوصفها إحدى الآليات المصاحبة لنظام 

تحدثت الجزائر مجموعة من هذه السلطات من بينها تلك المتعلقة اقتصاد السوق. فاس
بضبط النشاط المصرفي والتي من بينها اللجنة المصرفية. ولم يقدم المشرع الجزائري 
نما اكتفى بالنص على المهام المنوطة بها وكذا تشكيلتها  تعريفا صريحا للجنة المصرفية وا 

المسألة فظهرت بذلك عديد التعريفات لها في مما أتاح الفرصة للفقه للاجتهاد في هذه 
 معظمها في خانة الدور الرقابي والمهام الضبطية لهذه اللجنة 
التـي ترتكـز  الأساسية والركيزةلطالما شكلت البنوك والمؤسســــات الماليــــة العمـــــود الفقري 

ــــادات  ــب دور  الدول فهيعليهــــا اقتصــ ـــ الوسيطتلعـــ ــــوم بجمـــــع الأمــــــوال مــــــن الـ ـذي يقــ
ــذه الأمــــوال المقترضــــة  يقومون والذين للمقترضين وتقديمها المودعين  بتمويلبموجـــب هـ

ـــى أراضــــي الدولة مما ينعش اقتصاد هذه  فـــــإن الأخيرة، وبالتـــــالي اســـتثماراتهم المنجـــزة علـ
ــرؤوس الأمــــــوالالبنــــــوك وا ــزود الاقتصــــاد بــ ـــي تــ ــــي الأداة التــ ـــات الماليـــــة هـ ـــن  لمؤسســ عـ
ـــق  ــطة  السيولة توفيرطريـ ــداف  لتحقيق الاقتصاديةالماليــــة الكافيــــة لمختلـــف الأنشــ الأهــ

ـــوة من مزاولتها والتي تعتبر الروافد  وتســــمى  .الاقتصادية التنمية لتحقيق الأساسيةالمرجــ
ــــوم بهــــا البنـــــوك والمؤسســــات الماليـــــة بالأنشـــطة  الإيداع عملية ـــي تقـ والاقتـــراض التــ

ــرفية أو العمليات المصرفية  .المصـ
ـــان لهـــــا منــــذ الحقبــــة       ــــد كـ ــر فق ـــرفي يتشــــكل  عماريةالاستبالنســــبة للجزائــ نظـــــام مصـ

ـــام المســــتعمر الفرنســـــي  مــــن مجموعــــة ــــي قـ ـــات الماليــــة التـ مـــــن البنـــــوك والمؤسســ
ــه الدولـــة  ـــذي ورثتـ ــــر، وهــــو النظــــام ال ســــنة  بعـــد اســــتقلالها الجزائريةبإنشــــائها فـــــي الجزائ
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وقيامهــــا بتـــأميم البنــــوك والمؤسســــات الماليـــة التــــي كانـــت تحـــت ســــيطرة  2691
ــذي  ــرفي والــ ــــى تطــــوير نظامهـــا المصـ ـــر منـــذ تلـــك الحقبـــة إل المعمـــرين وســـعت الجزائ

ــــابع العمـــــومي بـــــالنظ ــــم بالطـ ــــرة  ر إلــــى النظــــام الاقتصـــــادیاتسـ المنتهج فـــــي هــــذه الفت
ـــام الاشــــتراكي، ـــات  وهــــو النظـ ـــــوك العموميــــة والمؤسسـ ــة مـــــن البن فقد أنشــــأت مجموعـ

ــرفية بالطــــابع الع ــطة المصـ ـــومي دون أن يكـــــون الماليــــة الوطنيــــة فاتســـمت بـــذلك الأنشـ مــ
 .للخـــــواص دورا فيهـــا 

ـــال إلـــى مــــا هـــو عليـــه إلــــى غايـــة نهايـــة الثمانينــــات وأوائـــل      وقـــد أســــتمر الحـ
ـــام الاشــــتراكي وانتهجت ــر عـــن النظـ ـــعينات أيـــن تخلـــت الجزائـ ـــوق نظــــام اقتصـ التسـ ـــاد السـ

ـــك إلـــى مجموعــة مـــن الأســـباب منهـــا الداخليــة  ـــائم علــــى اقتصـــاد الســــوق، ويرجــــع ذل الق
فــــلاس  ــق التنميـــة وتفـــاقم المديونيـــة الخارجيــــة وا  كفشـــل النظـــام الاشـــتراكي فـــي تحقيـ

ـــات العم ـــروط التـــــي معظـــــم المؤسســ ـــادية، ومنهـــــا الخارجيـــــة كتلــــك الشـ وميــــة الاقتصـ
ــدولي علـــى الجزائــر مقابــل منحهـــا قروضـــا ولعـــل أهمهـــا تغييـــر  أملهـــا صـــندوق النقـــد الـ

  .النظـــام الاقتصـــادي السائد فيها
ـــام وقـــد اســـتدعى هـــذا التغ      ـــتح المجـــال أمـ ــر نحــــو الخوصصــــة وف ييـــر جنــــوح الجزائـ

بمـــا فيهـــا النشـــاط المصــرفي، وبالتـــالي  الاقتصاديةالخــــواص لاقتحـــام مختلـــف المجـــالات 
ـــت فقــد تراجـــع دور الدولـــة فـــي الحقــل الاقتصـــادي وأصـــبحت دولـــة حارســ ـــم تحول ــــه ثـ ـة ل

ـــي الســــابق دولة متدخلة فيه بامتياز ــد أن كانـــت ف  .إلــــى دولـــة ضـــابطة لـــه بعـ
ـــواص للبنــــوك       ـــاء الخـ ــر المجـــال أمـــام إنشـ ــد فتحـــت الجزائـ وتأسيســـا علــــى ذلـــك فقـ

ـــــ ــــــوابط والمؤسســــات الماليـــة فـ ـــا للضـ ــــرفي وفقـــ ـــاط المصـ ـــــة النشـــ ــر وممارسـ ي الجز ائــــ
ــريعات ــ ـــي التشـ ـــا فـــ ـــــوص عليهـــ ــرة فتزايـــدت و  المنصــ ـــذه الفتـ التنظيمـــات المســــتحدثة فــــي هـ

ــرفية وتشــــابكت خيوطهــــا عل ـــك الدولـــة بـــذلك العمليــــات المصـ ــــى نحـــو معقـــد فــدفع ذل
الجزائريـــة إلـــى البحـــث علـــى وســـائل قانونيـــة نابعـــة لتـــأطير وتنظـــيم وضـــبط النشـــاط 
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ـــد وجـــدت ضــــالتها فــــي ســـلطات الضــــبط الاقتصـــادي والتــــي تعتبـــر مـــن  ــرفي وق المصـ
 آليـــات نظام اقتصاد السوقبـــين 
ــذا الشــــأن اللجنــــة المصـــرفية كســــلطة ضــــبط للنشــــاط المصـــرفي        فظهـــرت فــــي هـ

ـــنة  ــذا النشــــاط  1990فــــي الجزائـــر ســ ـــبط وتنظــــيم هــ ـــي ضــ لتحــــل محــــل الإدارة فـ
ـــاس وذو الأهميـــ ــريعية الحسـ ــر التشـ ـــي تمـــارس مهامهــــا فـــي ظـــل الأطـ ــة البالغـــــة، والتــ

ــرض الرقابـــة الفعالـــة والمستمرة على هذا النشاط  والتنظيميـــة المعمــــول بهـــا فــــي ســـبيل فـ
  .وتحسين أدائه

ــــة مــــن      ـــذه اللجن وكــــذا مــــن جانــــب  التنظيميجانبهـــــا  وقــــد تمــــت دراســــة هـ
في تأدية هذه  توفقهاالممنوحة قانونا لها وكذا من حيث مدى  الرقابية الصلاحيات
  .الصلاحيات

ــذا الموضـــوع أهميةوتســـتمد        ــد ذاتـــه  أهميةمـــن  دراســـة هـ النشـــاط المصــرفي فــي حـ
ــــابض لــــه  بالنســـبة للاقتصـــاد ــب الن ــ ـــكل القل ـــــوطني، فهــــو يشـ ــره –ال ـــبق ذكـ ،  -كمــــا سـ

ــر القانونيــة المنظمـــة لـــه، ومـــن بـــين أهمهـــا اللجنـــة  ــــي الأطـ ــث ف ــرورة البحــ وبالتــــالي ضـ
لمـــا لهـــذه الرقابــة التـــي تمـــار ســها المصــرفية كســـلطة ضـــبط رقابيـــة للنشـــاط المصــرفي 

مـــن أهميـــة بالغــة لجعلـــه لا يحيــد عـــن مســـاره صـــحيح وكـــذا عـــن الأهــداف المســطرة 
والمتطلـــب تحقيقهــا مـــن خلالـــه، وبالتـــالي تفـــادي الســـلبيات والآثـــار غيـــر المرغـــوب فيهـــا 

 .ناجمـــة عن الاختلالات الناتجة عن هذا النشاطال
ــذات لعـــدة أســــباب ودوافــــع منهــــا الذاتيــــة        ــذا الموضــــوع بالـ وقـــد تــــم اختيـــار هـ

ـــو  .)الشخصــــية( ومنهــــا الموضوعية ــــة فتــــتلخص وتتجلــــى فــــي ذلـــك الميـ ل فأمــــا الذاتي
ــــانون الأعمــــال ومــــا يتعلـــق بـــه وكــذا إلـــى دراســـة التنظـــيم  الشخصــــي لمواضــــيع ق
ـــر، كمـــا يعـــد دافعـــا ذاتيـــا لاختيـــار هـــذا الموضـــوع  ـــانوني للنشـــاط المصــرفي فـــي الجزائ الق

ـــي إثــراء المكتبـــة  ــع جديـــد نظـــرا لقلـــة الدراســـات الســـابقة تلــك الرغبـــة ف الوطنيـــة بمرجـ
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لمواضـــيع الضبط الاقتصادي والنشاط المصرفي على حد سواء خاصة قانونية منها في 
  .الجزائر
الموضــــوعية فتتمثــل فــي كـــون هـــذا الموضـــوع يجمـــع بـــين دراســـة اللجنـــة  وأمـــا       

ــرفية، وبالتــــالي ا لمصــرفية كإحـــدى ســـلطات الضــــبط الاقتصـــادي وبــــين الرقابــــة المصـ
ـــين ويبحــــث عن أواصر الترابط بينهما مما يعتبر  ـــــين موضـــــوعين مختلفـ ــــق ب فهــــو يوف

ــر  .لتدارسه والبحث فيه ةدافعا قوي ــة المصـ ــرفية فطالمــــا أن اللجنـ فية تمـــارس الرقابـــة المصـ
ــذه  ـــدى احتـــرام هــ علــــى نشــــاط البنــــوك والمؤسســـات الماليـــة المعتمــــدة فــــي الجزائــــر ومـ
ــــول بهمـــــا تبعــــا  ــريع والتنظــــيم المعمـ ــروط المنصـــــوص عليهــــا فــــي التشـ الأخيـــرة للشـ

ــرفي فـــي لل ـــبط رقابيـــــة للنشــــاط المصــ ــــا باعتبارهـــــا ســــلطة ضـ صــــلاحيات المنوطــــة بهـ
ــر للدولـــة فـــي ضـــبط هـــذا القطـــاع الحســـاس،فإن  ــر، تحــل محـــل التــدخل المباشـ الجزائـ

ــرفية يثيـــر إشـــكالية ت مامدى نجاعة الرقابة التي تجلـــى فيمـــا يلــــي: موضـــوع اللجنـــة المصـ
 ؟ تمارسها اللجنة المصرفية على النشاط البنكي في الجزائر

ــــانوني للجنـــة  بيـــان :يليتتمثل أهداف دراسة هذا الموضوع فيما       التنظـــيم الق
ــــي مختلـــف التشـــريعات والتن ــرفية وتتبـــع تطــــوره ف ظيمــــات الســــابقة وكذا المعمول بها المصـ

تحديد الطبيعة القانونية للجنة المصرفية بدقة في ظل  .حاليا ذات الصلة بهذه اللجنة
  .التجاذبات الفقهية حول ذلك

ــــرفية فـو         ـــــة المصـ ــــي مختلـــــف الصـــــلاحيات القانونيـــــة الممنوحـــــة للجن ــــي البحـــــث فــ ـ
ــــار رقابتهــــــاعلى النشاط المصرفي للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر براز ما إذا و  إطــ ا 

  .وفق المشرع الجزائري في تنظيم جميع الجوانب القانونية لعمل هذه اللجنة
ـي ظـــل وجــــود بيـــان الحـــدود المرســــومة قانونــــا لصــلاحيات اللجنـــة المصـــرفية فــ        

ـــلاحيات الرقابيــــة  ــرار الصـ ــال علـــــى غــ ــــس المجـــ ــط فـــــي نف هيئــــات رقابيـــة أخـــرى تنشــ
ـــد والقرض ــر ومجلــــس النقـ ــــن بنــــك الجزائـــ ـــــابي للجنـــــة . لكــــل مـ ـــدور الرقـ تقيـــــيم الــ

ــرفية وم ــ ــــاديالمصـ ـــــة الضــــــبط الاقتصـ ـــا فـــــي ممارسـ ــدى فعاليتهـــ  على النشاط المصرفي ـــ
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ــرود  :هذا ولقد وجدت دراسة سابقة واحدة في الموضوع وهي ــــاء عجـ ــذكرة ماجســــتير لوف مــ
ــرفية فــــي ضــــبط النشــــاط البنكـــ ـي فــــي الجزائـــر " والتــــي المعنونــــة ب" دور اللجنــــة المصـ

ــرف علــــى اللجنـــة المصـــرفية وكيفيـــة ممارســــتها للرقابـــة  ـــي التعـ تـــم الاعتمـــاد عليهــــا ف
  .على النشاط المصرفي في الجزائري والإحاطة بالموضوع بصفة عامة

قلـــة  :بات تتمثل أهمهاوقد اعترضت سبيل إنجاز هذا البحث مجموعة من الصعو        
المراجـــع والدراســـات الســـابقة لموضـــوع اللجنـــة المصــرفية، بـــل بـــالأحرى عــدم وجـــود كتــب 
ـــي تـــدور  ــر فية ونـــدرة الكتـــب العامـــة الت متخصصـــة نهائيـــا فــــي موضــــوع اللجنـــة المصـ

ــث فـــي ظــــل أوضــــاع حــــول النظـــام المصــ ــز البحــ ــد أنجــ ـرفي والرقابـــة المصرفية وقــ
ــط الجــــامعي خصوصـــــا ممــــا حـــــال فـــــي  ــر عمومــــا والوسـ ـــية متقلبــــة تعرفهــــا الجزائـ سياسـ

ــــل إلـــــى ــــث كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان دون إمكانيـــــة التنقـ ــرى للبحـ عن مراجع  جامعـــــات أخــ
ــدخول إلــــى مقـــر اللجنـــة و  جديدة حول موضوع البحث قصـــد الحصــــول  المصرفيةتعـــذر الـ

  .علــــى معلومــــات حــــول الواقـــع العملــــي لنشاط هذه اللجنة ميدانيا
ــــائ       ـــــى نتـ ـــنهج وبغيــــة الوصــــول إل ـــاد المـــ ــم اعتمـــ ـــحيح تـــ ـــكل صــ ج الدراســــة بشـ

ـــيه ــــتقرائي لتماشـ ـــك باســــــتقراء النصــــــوص  الاسـ ـــوع الدراســــــة وذلـ  القانونيةمـــــع موضـــ
ــــوع، وكـــــذا الآراء التنظيمية ــذا الموضــ ـــرارات  والتشــــريعية المتعلقـــــة بهـــ ـــــة والقــ الفقهيـ

ـــرع الجزائري، وبالتالي فان هذا  ــــل المشــ ـــن قبـ ـــــة مـــ ـــائية المعالجـــــة للمســـــائل المغفل القضــ
 . المنهج يعتبر الأنسب لموضوع هذه الدراسة

ــى المــــنهج ال الإشكاليةللإجابــــة و       ــم تقســــيم هـــذه الســــابقة واعتمــــادا علــ مــــذكور، تــ
ــــك حســــب مـــــا  ـــلين رئيســــيين وخاتمـــــة وذل ــــا لخطـــــة مكونــــة مــــن مقدمـــــة وفصـ ـــة وفق الدراســ

ـــة والأكاديمية ــــات العلميـ ـــيه الدراسـ  .تقتضـ
ــرفية فـــي ظـــل الفصـــل الأول: خصـــص لدراســـة الإطـــار الت      نظيمــــي للجنـــة المصـ

ـــد والقـــرض  ـــوان  قسمقـــانون النق ــر إلــــى مبحثــــين جــــاء أولهمـــــا بعنــ ــذا الأخيــ اللجنة هــ
ـــين يعنـــــى أولهمــــا المصرفية كهيئة رقابية على الجهاز المصرفي ، ، حيــــث تضــــمن مطلبـ
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ــــد جــــاء تحــــتلتنظيم القانوني للجنة المصرفيةابدراســــة  وان تشكيلتها عنــــ ، أمـــــا ثانيهمـــــا فق
ـــاني والمعنــــونوسير عملها فقـــد  صلاحيات ووظائف اللجنة المصرفيةب . أمـــــا المبحــــث الثــ

ـــين بـ أما ثانيهما فقد  المصرفةللجنة لاحيات اص ــدوره جـــاء أولهمــــا بعنوانقســــم إلــــى مطلبـ
 علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات الاخرى.جاء بعنوان 

ــــاني والمعنــــون اما       ـــم إلـــى فقد  الاطار الوظيفي للجنة المصرفيةالفصــــل الث قسـ
ـــي أولهمـــا  ــرق فـ ـــانيُ  أمـ فعالية رقابة اللجنة المصرفيةمبحثــــين تـــم التطـ ـا المبحـــث الث

 .السلطة القمعية للجنة المصرفية
واختـــتم هـــذا البحـــث بخاتمـــة تضـــمنت أهـــم النتـــائج المتحصـــل عليهـــا مـــن خـــلال     

 .دراســـة موضـــوع البحث وكذا الإجابة عن الإشكالية المطروحة لهذه الدراسة

 



 

 
 

 

 

 

  الأولالفصل 
 لتنظيمي للجنة المصرفيةطار االإ
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 تمهيد:
بصدور قانون و  الاقتصاديتعتبر اللجنة المصرفية احد وسائل الضبط في المجال        
لفة بمراقبة عمل البنوك كرفية مصبحت تسمية اللجنة المصأ 29/  69القرض رقم النقد و 

تعاقبها على كل و  تتابع مدى تطبيقها للقوانين والانظمة الخاضعة لهاو  المؤسسات الماليةو 
مخالفة حيث تعتبر وسيلة مستحدثة لضبط النشاط المصرفي جاءت على انقاض اللجنة 

  .نشطة المصرفيةالتقنية للمؤسسات المصرفية في اطار عصرنه اساليب الرقابة على الأ
اللجنة المصرفية كهيئة  الأول: سنتناول في المبحث لى مبحثينإسنقسم هذا الفصل لذلك 

: صلاحيات ووظائف اللجنة حث الثانيفي المبو  ى الجهاز المصرفي الجزائريرقابية عل
  .المصرفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 طار التنظيمي للجنة المصرفيةالإ                                    :ولالفصل الأ 
 

9 
 

 الأولالمبحث 
 اللجنة المصرفية كهيئة رقابية على الجهاز المصرفي الجزائري

ن اللجنة المصرفية عصب الضبط في المجال المصرفي نظرا للصلاحيات التي إ      
ساس في القيام بمهامها ضمن تشكيلة متنوعة انوني يعتبر الأطار قإليها  في إوكلت أ

ساس أو من حيث تعينهم يمكن اعتبارها أسواء من حيث اختصاص اعضائها 
  :لى مطلبينإخرى سنتطرق في هذا المبحث جهزة الحكومية الألألاستقلاليتها عن ا

تشكيل اللجنة  :ما المطلب الثانيأ: التنظيم القانوني للجنة المصرفية الأولالمطلب 
  .سير عملهاو  المصرفية

 الأولالمطلب 
 التنظيم القانوني للجنة المصرفية

المؤسسات المصرفية و  بغرض رقابة البنوك 2669استحدثت اللجنة المصرفية سنة       
 71/  12رقم  الأمرالتي استحدثها و  التقنية للمؤسسات المصرفيةالتي تعتبر وريثة اللجنة 
 1كثر منه رقابيا أقد كان دورها استشاريا و  نذاكآلسلطة وزير المالية بحيث كانت خاضعة 

موقعها  29/  69قانون رقم ال ىبمقتض 2669تحتل اللجنة المصرفية المستحدثة سنة 
ذلك بالسهر على السير الحسن للقطاع المصرفي  وبالتالي حول المشرع الجزائري هاما و 

كذا وجه و حسن الأأة المهنة المصرفية على جل ممارسأللجنة سلطات مختلفة وواسعة من 
  2 .نظمةالأقا لما هو معمول به في التشريع و من اجل احاطة هذه الممارسة بإجراءات طب

 ساس القانوني لاختصاص اللجنة المصرفية الأ :الأولالفرع 
 29/  69من القانون رقم  271بموجب نص المادة  2669انشأت اللجنة المصرفية عام 

كلفت بمراقبة حسن تطبيق القوانين و  القرضالمتعلق بالنقد و  2669فريل أ 27 المؤرخ في
ن ألا إبمعاقبة المخالفات المثبت نظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية و الأو 

                                                             
عمال أكرة لنيل شهادة ، الماجستير في القانون ، فرع قانون \المؤسسات الملية مو  بلعيد جميلة ، الرقابة على البنوك 1

  .71ص ،  1991كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 
 ،عمالأون فرع القان ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،المركز القانوني للجنة المصرفية ،دموش حكيمة 2

 .5، كلية الحقوق، بدون سنة، ص جامعة مولود معمري تيزي وزو 
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التي ظاهرة الفساد في القطاع المالي و ما تنتج عنه من انتشار لضعف الرقابة المصرفية و 
التي مست بالأخص البنوك مشروعة للأموال المصرفية و ت غير برزت في شكل تحويلا

  .الخاصة
 هذا الضعف في الرقابة يمكن تفسيره بثلاث عوامل 

  .: يتعلق بوجود ثغرات قانونية في النصوص المعمول بهاعامل شكلي  -2
  .المختصة في الرقابة المصرفيةغياب الموارد البشرية المؤهلة و  : يتمثل فيعامل مادي -1
يخص التنظيم الهيكلي لبنك الجزائر الذي يجدر به تبني سياسة وقائية و  :عامل هيكلي  -1

رقم  الأمرونظرا لهذه التداعيات تم الغاء هذا القانون بموجب  .خطار المصرفيةتجاه الأ
خير قد ن هذا الأألا إالقرض و  المتعلق بالنقد 1991اوت  19المؤرخ في  22/  91
جراء إمطلقة في ات واسعة و تمتع بصلاحيصبحت في ظله تأبقى على هذه اللجنة و أ

 القمعيةكد على صلاحيتها أالمالية و ى المؤسسات المصرفية و الاشراف علعملية الرقابة و 
بانتشار ظاهرة الفساد المالي وفي و  الأمرمن نفس  295هذا ما نصت عليه المادة و 

جديدة تحويل الارهاب حولت اللجنة المصرفية صلاحيات و  موالمقدمتها تبييض الأ
غيرها من ند لها دور منح استخدام السلوك و سأذ إ 92/  95بموجب القانون رقم 

تمويل الارهاب من خلال تمديد سلطتيها الرقابية و  موالالمؤسسات المالية في تبييض الأ
خيرة للأحكام لى رقابة مدى امتثال هذه الأإوالتأديبية التي تمارسها على هذه المؤسسات 

    1.المعاقبة على الإخلالات المثبتةوص التطبيقية له و القانون والنصهذا 
 

 : الطبيعة القانونية للجنة المصرفية الفرع الثاني
تؤسس لجنة المصرفية على ما يلي :  22/  91 الأمرمن  2/  295تنص المادة      

او بتحذير  بأمرهي سلطة ادارية مستقلة حين تتدخل و  تدعى في صلب النص : اللجنة

                                                             
العماري وليد بولحيس سياسة دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات المصرفية مجلة الباحث للدراسات  1

 . 796صفحة ،  1922،  1العدد  5الحاج لخضر المجلد  2الاكاديمية جامعة باتنة 
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ها و مدير مؤقت لذلك لأو حين تعين مصف أدارية حين تتدخل بجزاء تأديبي محكمة ا
 1 .ن كان هناك الغياب الصريح المشرع في ذلكا  قضائي لها حتى و و  طابع اداري

دارية معا: : اللجنة المصرفية سلطة قضائيةولاأ  وا 
                   بأن   2يرى أنصار هذا الاتجاه بزعامة الأستاذين ديب سعيد ولعشب محفوظ      

ممارسة بمناسبة  لجنة المصرفية ذات طبيعة قانونية مزدوجة حيت تعتبر سلطة قضائية
القرض كما قانون النقد و  لأحكامالمؤسسات المالية المخالفة سلطتها في تأديب البنوك و 

نة تنظيم المهلة عندما تمارس دورها في تأطير و نعتبر في نفس الوقت سلطة ادارية مستق
و تعيين قائم أدعم التوازن المالي تسيير و وامر بتصحيح الأمصرفية كإصدارها لتحذيرات و ال

تشريعات في القانون المقارن  بالتحديد لدى المشرع  يجد هذا الاتجاه سندا و  مؤقت بالإدارة
طار السلطة إالفرنسي الذي رأى في اللجنة المصرفية هيئة قضائية عندما تتصرف في 

خضع الاجراءات أنفسه الموقف الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي الذي  هولها و  الفعلية
ق هي احترام حقو تحكم اجراءات الدعوى القضائية و  لى مبادئ التيإمام لجنة أالمتبعة 

 .حياد القرارات التي تصدرها الاستعانة بمحامي و الدفاع في الاطلاع على الملف و 
 في ان يحترم النظام الداخلي للجنة المبادئديب سعيد الى انه يكتأسيسا على ذهب      

ه اللجنة هيئة عتبار هذحقوق الدفاع لاو  احترامات المدينة كالإطلاع على الملف و الاجراء
من قبل  منتديينلك طبيعة تشكيلتها التي تشتمل على قاضين قضائية يضاف الى ذ

  قوبات تأديبية قاسيةطاتها التي تنسخ لتشمل توقيع العحا  مجلس الدولة و و  حكمة العلياالم
كذلك طريقة تبليغ قراراتها التي تتم بواسطة عقد هي من صميم الاختصاص القضائي و 

    .الطابع القضائي على اللجنة لإقصاءقضائي وهذه ادلة كافية بذاتها 
   

                                                             
الدراسات جامعة قسنطينة ، و  للبحوث إيليزاالاطار القانوني للجنة المصرفية بالتشريع الجزائري مجلة  بغدادي ايمان 1

 . 11 – 21ص ،  1926،  92العدد  97المجلد 
 .51-5،ص 1992ن المطبعية، الجزائر، طبعة لعشب محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي، طبعة الحديثة للفنو  2
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 ثانيا : اللجنة المصرفية هيئة ادارية مستقلة  
رشيد النتائج التي خلص اليها الاتجاه  زوايميةنصار هذا الاتجاه بزعامة أانتقد        
 نه طرح يفتقد الدقةأساس أللجنة المصرفية على  لازدواجيا، الذي تمسك بالطابع  الأول

فقط دون  الفرنسيالتشريع و  على اعتبارات الفقهو  سس سطحيةأهو مبني على و  الصوابو 
المصرفية لا ن اللجنة أهو ما يؤكد على و  للمشرع الوطني الحقيقيةالبحث عن النية 

رغم النص و  بالنسبة للتشريع الفرنسي نفسهو  حدى هيئات الضبط بيد الدولة إتتعدى كنها 
سلطة ادارية فإن موقف المشرع من قضائية و  صراحة على الطابع المزدوج للجنة كهيئة

تعدى ذلك التناول وحجم لسلطات هو نقد الفقه الفرنسي و هذه المسألة لم يسلم من نقد 
بوضوح الذي  يكرس ومدى توافقها مع نصوص الدستور تي زودت بها اللجنة القمعية ال

ما عن الحجة التي تستند على تشكيلة اللجنة المصرفية فإن أمبدأ الفصل بين السلطات 
حيث توجد  ،الطابع القضائي عليها ضفاءلإعضائها لا يكفي وحده أضمن  قضاة وجود

رغم وجود قضاة ضمن تشكيلتها كما هو  ت سلطات ادريةع ذاعدة هيئات اعتبرها المشر 
لسنة  91 – 91 الأمرمن  11الشأن بالنسبة لمجلس المنافسة حيث نصت المادة 

1991.1 
سلطة ادارية تدعى  الأولاي الوزير لدى رئيس الحكومة  المتعلق بالمنافسة على انه نشأ

هو نفسه و  اليفي صلب النص مجلس المنافسة تستمتع بالشخصية القانونية الاستقلال الم
من  19مراقبة عمليات البورصة طبق لما نص عليه المادة و  الشأن بالنية للجنة تنظيم
  97.2 – 91المعدل والمتمم بالقانون رقم  61 – 29المرسوم التشريعي رقم 

                                                             
 – 19المؤرخ في  71لمنافسة الجريدة الرسمية عدد يتعلق با 1991 – 91 – 26خ في مؤر  91 – 91رقم  الأمر 1

 19الجريدة الرسمية العدد  1992 – 99 – 19المؤرخ في  21 – 92المعدل والمتمم بالقانون رقم  1991 – 91
  1992 – 91 – 1الصادرة في 

2
 17ببورصة المتحولة الجريدة الرسمية العدد يتعلق  2661 – 95 – 11مؤرخ في  29/  61المرسوم التشريعي رقم  

 1991 – 91 – 9مؤرخ في  97 – 91المتمم بموجب القانوني رقم و  المعدل 2661 – 95 – 11الصادرة في 
  .1991 – 91 – 26الصادرة في  22الجريدة الرسمية العدد 
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  .: موقف مجلس الدولةثالثا 
انونية في  ظل الواضح وسط الفقه الذي يجمع على موقف موحد بشأن الطبيعة الق       

ذلك بقراره الصادر و  ، تدخل مجلس الدولة لبيان موقفه من الموضوعللجنة المصرفية 
بنك الجزائر حيث اعتبرت اللجنة و  في النزاع بين يون يون بنك 1999ماي  2بتاريخ 

غياب قواعد الاجراء القضائي المصرفية سلطة ادارية لمنازعة بمعناها القانون الدقيق اي 
ن بالإلغاء موجه ضد قرار اداري وليس هو طعو  ن في قرارات اللجنةلك طبيعة الطعكذو 

نه من جهة قضائية مختصة أقراره ما يلي : حيث  تاحيثيمما ورد في طعنا قضائيا و 
طراف في حين ان اللجنة المصرفية تشكل ن الجهات القضائية تفصل بين الأألكن حيث 

مام الجهات أجراءات المطبقة فإن الإخرى أهيئة رقابية عقابية مهنية ، حيث انه من جهة 
مام اللجنة أجراءات المطبقة غلبية الإأن أالقضائية تحدد عن طريق القانون في حين 

المصرفية قد يتم تحديدها عن طريق نظام داخلي حيث انه في الاخير فإن الطعن ضد 
ثم يتعين من و  طلان يجعل تصنيف قرارها ضمن القرارات الاداريةقرارها يعتبر طعنا بالب

ن اللجنة المصرفية تشكل هيئة ادارية مستقلة ثم عاد ليؤكد أ هعليه الفق إستقرالقول كما 
النزاع بين بنك الجزائر الدولي مجددا على الطابع الاداري للجنة بمناسبة فصله في 

 1 .من معهومحافظ بنك الجزائر و 
د من التكييف القضائي ن نستفيأن بعض السلطات الادارية المنقلة نظم قضاة دون أذلك 

  .هذا هو حال لجنة تنظيم ومراقبة البورصة
ذا إاختصار الهيئات القضائية ف مجال العقوبات التـأديبية امرر غير صحيح فيما يخص 

ية مستقلة في المجال يلاحظ فتفق المشرع في الاحتفاظ بهذه السلطة لسلطات ادار 
مراقبة تنظيم و  الغرفة التأديبية في لجنةالمالي ففي مجال البورصة لا تكتسي الاقتصادي و 

                                                             
مجلس الدولة ماهية القانون و  ة العليابو كعبان عائشة القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكم 1

، علوم التسييرو  التجاريةو  المسؤولية المصرفية كلية العلوم الاقتصاديةو  هيئات الرقابة المصرفية العقودالمصرفي نطاقه 
  .299-66، 1912، سنة 1921جامعة جيلالي إلياس، سيدي بلعباس، الطبعة 
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القضائي رغم اصدارها لعقوبات تأديبية في مواجهة الوسطاء في عمليات البورصة للطبع 
 .البورصة حيث نلمس الطابع الاداري لها

جراء المواجهة كدليل على الطابع القضائي يرى ان مثل هذه القاعدة لم تنتج إفيما يخص 
ن السؤال أظام الداخلي الذي تصدره اللجنة نفسها في حين عن نص تشريعي بل عن الن

  .خيردائما يبقى مطروحا حول شريعة هذا الأ
استقلالية الجهاز ليس حكرا على الهيئات القضائية في انشاء السلطات الادارية المستقلة 

  .تعكس نظرية التقليدية للأشخاص العامة
لمدنية على القضاء ليس معيار قطعيا اقتصار اجراء التبليغ حسب قانون الاجراءات ا

لا إالمالي و  القرض يعتبر سلطة ادارية مستقلة في المجال البنكين المجلس النقد و أحيث 
 1.نه يعتمد على قانون الاجراءات المدنية في تبليغ بعض قراراتهأ

 المطلب الثاني
 سير عملهاو  تشكيل اللجنة المصرفية

 – 91 الأمرالمصرفية في الكتاب السادس من  لقد نص المشرع الجزائري على اللجنة
مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الذي يحمل عنوان المتعلق بالنقد والقرض و  22

حساسية القطاع المصرفي في وخصص لها الباب الخامس منه ونظرا لخصوصية و 
 عمال اللجنة المصرفية حيثأتنظيم سير ة و ولى المشرع اهمية خاصة لتشكيلأالجزائر 
احتلالها موقعا هاما في المشهد حكمة نظمها قانون النقد والقرض و فقا لقواعد مو  ضبطها

 . البنكي في الجزائر 
  لإبرازليها إتعتبر تشكيلة اللجنة المصرفية من المعايير الاساسية التي ينبغي الاستناد 

 
 

                                                             
شاط البنكي في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع فاء دور اللجنة المصرفية في ضبط النو  عجرود 1

 . 21ص  ،1992رقم  ،القانون الخاص جامعة قسنطينة
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 (  الأولالفرع  المصرفية )ن اعضاء اللجنة ذلك لتعييو  1الطبيعة القانونية كلجنة 
 الثاني (  )الفصلفيها  التصويتو  لى سير عمل اللجنةإبالاضافة 

 تعيين اعضاء اللجنة  الأول:الفرع 
المعدل  22 – 91 الأمرالقرض الحالي و  قانون النقد ىقام المشرع الجزائري بمقتض

بين مجلس الادارة بنك الجزائر  تمييز شكلي بإحداث 97 – 29 الأمرالمتمم بموجب و 
  .القرضو  النقدمجلس و 
 تقنيينو  قوانيناللجنة المصرفية حيث تضم هذه الاخيرة تشكيلة مختلفة تتكون من و 
الى  البنوك وبالرجوعمع الطبيعة نشاط  تماشياهذا و  مصرفيينو  ماليين يمثلهم قضاةو 

 نجد ان اللجنة المصرفية تتكون من المحافظ الرئيس  97 – 29 الأمرمن  299المادة 
 المحاسبي حكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي و عضاء يختارون ب( ا 91)ثلاثة  -
ينتخب الثاني ى و الأوليختاره رئيسها و  من المحكمة العليا الأولينتخب (  91)قاضيين  -

  .على على القضاءيختاره رئيس المجلس بعد استشارة المجلس الألة و و من مجلس الد
ين الأولالمجلس من بين المستشارين ممثل عن المجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا  -

 الممثل عن الوزير المكلف بالمالية 
يلتزم هؤلاء و  ( سنوات 95لمدة )عضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي أيتم تعيين 

من قانون النقد والقرض  15طبقا لدى المادة و  الاعضاء بالسر المهني عند اداء مهامهم
 يحدد مجلس ادارة بنك الجزائر صلاحيتهاكما تزود اللجنة المصرفية بأمانة عامة ، 

 2 .عملها بناء على اقتراح من اللجنةو  كيفيات تنظيمهاو 
سـلوب تعيـين اعضـاء اللجنـة المصـرفية مـن العناصـر التـي يمكـن ان تعتمـد عليهـا أويعتبـر 

فــي ظــل و  التنفيذيــةن جهــة التعيــين هــي الســلطة ألإثبــات الطبيعــة القانونيــة للجنــة باعتبــار 
                                                             

امين زاوي ، اليات الضبط في الجزائر مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة  1
  11ص  1921والمؤسسات العمومية جامعة الجزائر رقم 

 719صفحة  ،ماري وليد  بولحيس سامية ) المرجع السابق (الع 2
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ســنوات بمرســوم يصــدر عــن رئــيس  5يعــين الاعضــاء لمــدة  29/  69انون رقــم احكــام القــ
مــن قــانون  1/  277هــذا حســب مــا نظمتــه نــص المــادة و  يمكــن تجديــد تعييــنهمو  الحكومــة

 يتم كل سنةبمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية و نوابه و  بينما يعين المحافظ 1 29/  69
ــــديل رتبــــة كــــل مــــن نائــــب المحــــافو  ــــب بصــــفة تلقائيــــة تب ظ حســــب ترتيــــب المعــــاكس للترتي

  2 .المنصوص عليه في مرسوم التعيين
سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة  5سنوات اما نواب المحافظ مـدة التعيـين  9يعين المحافظ لمدة و 

  3.نوابه على السواء مع عدم خضوعه لقواعد الوظيفة العمومية و  واحدة لكل من المحافظ
ن اعضــاء اللجنــة يعينـــون مــن طــرف رئـــيس أنجــد  22/  91رقـــم  الأمــربــالرجوع لأحكــام 

  4 22/  91رقم  الأمرمن  299الجمهورية بموجب مرسوم حسب ما نص عليه المادة 
مــن خــلال نــص المــادة المــذكورة ان محــافظ البنــك الجزائــر يعــين بــنفس الصــفة اي يســتفاد 

الاخـرين هـذا مـا ينطبـق ايضـا علـى الاعضـاء و  رئيسا لبنك الجزائر بموجـب مرسـوم رئاسـي
  .لم تشر المادة الى قابلية تجديد عهدتهمو  سنوات 5يتم تعينهم لمدة 

ــم و  عضــاءبقيــت طريقــة تعيــين الأ 97/  29بالنســبة للأمــر رقــم  امــأ مــدة عهــدتهم نفســها ل
  5.سنوات 5عضاء الثمانية بموجب مرسوم رئاسي لمدة ذ يعين رئيس الجمهورية الأإتتغير 

تعـــــديلاتها النصـــــوص التشـــــريعية و مصـــــرفية مـــــن خـــــلال شـــــكيلة اللجنـــــة الن اســـــتعراض تإ
 نستخلص النقاط التالية :

                                                             
  29 – 69من القانون رقم  91فقرة  277المادة   1
المتعلق و  2669ابريل  27الموافق  2729رمضان عام  26المؤرخ في ،  29 – 69من قانون رقم   19المادة  2

  .القرضو  بالنقد
 (.تمم ) المرجع السابقم 29 – 69انون النقد والقرض رقم من ق 11المادة  3
  .القرضالمتعلق بالنقد و  22/  91الأمر  / من 299المادة  4
/  96/  92الصادر في  59. العدد المتعلق بالنقد والقرض ج . ر 1929/  2/  19المؤرخ في  97/  29 الأمر 5

1929 . 
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دواجية القضائية اشتراك مجلس الدولة في تشكيلة الجنة بممثل عنه جاء ، بعد اعتماد الاز  -
توسيع التشكيلة الى ممثلين  1929التي تأكدت في ظل تعديل دستور و  2669في دستور 

ايجابية تندرج في اطار ة بالمالية فإنها نقطة هامة و كلفالوزارة المو  عن مجلس المحاسبة
قتصادية الام بالخبرة في المجالات المالية و تدعيم تشكيلة اللجنة بأعضاء يفترض تميزه

في الرقابة ن المجلس المحاسبة دور محوري ألك الرقابة من منطق النقدية وكذالبنكية و 
ي هذا التغيير دفعا قويا لمهام ن يعطأبالتالي من المفترض و  مور العمومية على الأ
منها للحفاظ على  الأمولهو الهدف ضيف عليها طابعا من الاحترافية والفعالية و يو  اللجنة

 1 .المال بتسديد رقابتها الصارمة
 التصويت فيها و  : سير عمل اللجنةالفرع الثاني

ئبه في حالة و ناأيرأسها المحافظة  عمال اللجنة المصرفية التيأفيما يخص سير        
ربعة من اعضائها أغيابه فإنها تجتمع مرة كل شهر في جلسة عادية اين تتداول بحضور 

خاصة في المجال التأديبي بدعوة من رئيسها او و في جلسات استثنائية أقل على الأ
تتخذ اللجنة ا يجب حضور كل اعضائها للتداول و هنو بطلب من ثلاثة من اعضائها 

في حالة تساوي عدد الاصوات يرجع الصوت لبية اعضائها و رفية قراراتها بأغالمص
العقوبات التأديبية و  المصفي وأمؤقتا  بالإدارةقائم  تكون قراراتها الخاصة بتعيينو  لرئيسها

التنفيذ بحيث يقدم هذا الطعن  هي غير موقوفةو  القضائي امام المجلس الدولة قابلة للطعن
لا رفضتيخ التبليغ يوما ابتداء من تار  99وجوبا خلال اجل    .قلشكلا على الأ وا 

سبوع برئاسة منسق قل في الأكما يجتمع اعضاء اللجنة في جلسات عمل مرة على الأ
راء حول أيعينه رئيس اللجنة يحرر فيها تقرير يرسله الى رئيس اللجنة يقترح بموجبه 

   2 .فيةمشروع تعليمية للجنة المصر و  و الاداريةأمسائل طلبتها السلطة القضائية 
                                                             

 استفتاءور المصادق عليه في يتعلق بإصدار تعديل الدست 2669ديسمبر  1مؤرخ في  112/  69مرسوم رئاسي رقم  1
  1929المتمم سنة و  المعدل 2669ديسمبر  2صادرة في  19ج . ر  عدد  2669نوفمبر  12

 المرجع السابق  ،عماري وليد ، بولحيس سامية 2
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 المبحث الثاني 
 صلاحيات ووظائف اللجنة المصرفية 

ساسها القانوني أ) رقابية ، تأديبية ( تجد  للجنة المصرفية صلاحيات واسعة         
المعدل والمتمم  التي تنص على  92 – 29 الأمرمن  225الى  222ضمن المواد : 

و أيبيا طبا للقانون ضد البنك جراء تأدإلى اللجنة المصرفية فيما يخصها إنه تباشر أ
خاصة بالرقابة في مجال الرقابة جراءاتها الداخلية الإالمؤسسة التي تثبت عجزا في 

 مكافحتها موال وتمويل الارهاب و تبيض الأو 
المشرع الجزائري  أناطهاالوظائف التي لى الصلاحيات و إحيث تطرقنا في هذا المطلب 

الفعال للنشاط المصرفي في الجزائر من خلال  باللجنة المصرفية تحقيقا لهدف الضبط
لى فرعين إالصلاحيات التأديبية حيث قسمناه الى كل من الصلاحيات الرقابية و  التطرق

 كما يلي: 
 : الصلاحيات الرقابية للجنة المصرفية الأولالفرع 
على  22/  91 الأمرمن  295لقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة        
ومن هذه المادة وتتمثل  5/  7/  1م الرقابية المخولة للجنة المصرفية في الفقرات المها

المالية للأحكام المؤسسات لي " مراقبة مدى احترام البنوك و حسب نص المادة في ما ي
ة شروط استغلال البنوك والمؤسسات التنظيمية المطبقة عليها تفحص اللجنالتشريعية و 

 1 .تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنةضعيتها و المالية وتسهر على نوعية و 
 لى ما يلي إوعليه يستخلص من ذلك بأن الصلاحيات الرقابية للجنة المصرفية تنقسم 

 لى المهنة المصرفية إشروط الدخول  مولا : ضمان استمرار احتراأ
ص لى المجال المصرفي مجموعة من العمليات الاجرائية المنصو إيسبق عملية الدخول 

 :تتمثل فيما يليو  ة على احترامهاالتي تسهر اللجنة المصرفيو  عليها قانونا
                                                             

 .يتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 22/  91رقم  الأمر 1
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 :الاعتمادو  ة الحصول على الترخيصمراقب -
الترخيص بإنشاء البنك من خلال  نص المشرع . ج . على شرط الحصول على       

شترط على كل إن المشرع الجزائري أيظهر بذلك   1 22 – 91 الأمرمن  21المادة )
 و مؤسسة مالية يراد انشائها في الجزائر الحصول على الترخيص من مجلسأ بنك
ليها إالمشار  29فقا لمقتضيات المادة بإجراء تحقيق و خير القرض بعد القيام هذا الأو 

على انه يعد  الأمرمن هذا  61كما نصت المادة  21المادة  –بموجب هذه المادة 
على انه يعدل الحصول على  الأمرذا من ه 61الحصول على الترخيص طبقا المادة 

يمكنها و  اعلاه يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري 62ترخيص طبقا للمادة 
 استوفتذا إ الاعتمادو مؤسسة مالية حسب الحالة يمنح أان تطلب اعتمادها كبنك 

و المؤسسة أالانظمة المتخذة لتطبيقه للبنك و  الأمرالشركة جميع الشروط التي حددها هذا 
 .كذا الشروط الخاصة التي يمكن ان تكون مقترنة بالترخيص عند الاقتضاء و  المالية

المؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها بموجب احكام و  يمنح الاعتماد لفروع البنوك
 2في الشروط نفسها تستو ن أعلاه بعد أ 22المادة 
 : ضمان احترام الشروط المتعلقة بالتسيير ثانيا
الشروط المتعلقة بكل من تأسيس وتسيير  لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من        

راقبة مدى احترامها هذه البنوك المؤسسات المالية حيث تتولي اللجنة المصرفية مالبنوك و 
  :تتمثل هذه الرقابة فيما يليو  المؤسسات المالية لهذه الشروطو 
 22/  91 الأمرمن  69قد نصت المادة  الرقابة على الحد الادنى للمسيرين : – 1

المؤسسات و  البنوك قل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطعلى انه يتولى شخصان على الأ
ضافة إيضا أن المشرع . ج . قد اشترط أعباء تسييرها يتناسق من ذلك أيتحملان المالية و 

جراء على يطبق هذا الاو  ن الشرط الترخيص شرط قبل شروع البنك في ممارسة مهامهأ
                                                             

  .المصدر نفسه ، 22/  91رقم  الأمر 1
 المصدر نفسه ، 22 / 91الأمر رقم  2
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كذا على الفروع بنوك الاجنبية المراد و  كل من البنوك الوطنية المراد انشائها في الجزائر
  .تأسيسها في الجزائر

ذا كانت البنوك التي تمارس النشاط إحيث تسهر اللجنة المصرفية على مراقبة ما 
 1 .المصرفي تدخل قائمة البنوك المعتمدة في الجزائر

 و المؤسسة المالية ألشكل القانوني للبنك مراقبة احترام ا – 2
 ن تؤسس البنوكأعلى الشكل الذي يجب  21نص المشرع الجزائري في المادة 

ن أعلى الشكل الذي يجب   21المالية الخاضعة للقانون الجزائري في المادة  المؤسساتو 
 همةالمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساو  تؤسس البنوك

  2 تعاضدية.و مؤسسة مالية شكل أيدرس المجلس بدون اتخاذ لبنك و 
 و المؤسسة المالية أمراقبة الوضعية المالية للبنك  – 3

س المال يجب على ألقد  اشترط المشرع . ج . على البنوك عند تأسيسها حد ادنى من ر 
القرض النقد و  مجلسقد نص على ذلك النظام الذي اصدره و  ن يتوفر قبل تأسيسهأالبنك 

 3. 92 – 97وهو النظام 
 الرقابة على شروط الواجب توفرها في المؤسسين  – 2

نه : لا يجوز لأي كان ان يكون  مؤسسا أعلى  22/  91 الأمرمن  29 نصت المادة 
ن يحول حق التوقيع أو أو تسييرها او تمثيلها بأي صفة كانت أو مؤسسات مالية ألبنك 
بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الانظمة لعمال تأطير  ذلك دون الاخلالو  عنها

  :هذه المؤسسات اذا حكم عليه بسبب ما يأتي
  .جناية –أ  

                                                             
سعودي كنزة اللجنة المصرفية كهيئة رقابية على الجهاز المصرفي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  1

  17ص ،  1922م لبواقي رقم أجامعة 
 17ص ،المرجع نفسه  ،سعودي كنزة 2
المؤسسات المالية العامة و  ال البنوكيتعلق بالحد الادنى لراس الم 1997مارس  97مؤرخ في  92 – 97النظام رقم  3

 ابريل  12الموافق ل  2715ربيع الاول عام  92الصادر بتاريخ  11في الجزائر ج . ر . ج . ج . العدد 
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 و اصدار شيك دون رصيد أو نصب أو سرقة أختلاس إ –ب 
 موال أبراز إو أحجز عمدي دون وجه حق ارتكب من مؤتمنين  –ج 
 الافلاس  –د 
 الخاصين بالصرف  التنظيمو  مخالفة التشريع –ه 
 المحررات و  التزوير –و 
 اخفاء اموال اثر احدى هذه المخالفات  –ز 
 الارهاب و  موالتبييض الأو  الفسادو  كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات –ط 

فيه بشكل  المفضيجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء أذا حكم عليه من قبل جهة قضائية إ -
  .و الجنح المنصوص عليها هذه المادةأجنايات حدى الإحسب القانون الجزائري 

 معنيو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص أو الحق بالإفلاس أذا اعلن افلاسه إ -
 1 .و في الخارج ما لم يرد له الاعتبارأمفلس سواء في الجزائر 

 احترام قواعد حسن سير المهنة السهر على  – 3
لك فان السالفة الذكر ومن ذ 22 – 91 الأمرمن  5/  295وهو ما نصت عليه المادة 

البنوك اثناء قيامها بنشاطها كوجوب اللجنة المصرفية تقوم بالرقابة على عملية تسيير 
 291في المادة  الأمرخيرة لالتزامات المحاسبة المنصوص عليها في هذا احترام هذه الأ

زواجهم او أو أيه و المساهمين فألك بالنسبة لعملية منح القروض لأحد مسربيه كذو  منه
  2 .ىالأولاقاربهم من الدرجة 

 : الصلاحيات التأديبية ) العقابية ( الفرع الثاني
ناط المشرع الجزائري باللجنة المصرفية صلاحية اصدار العقوبات المتعلقة بالمخالفات أقد 

هو ما و اثناء ممارستها لنشاطها و أو المؤسسات المالية عند تأسيسها أالتي ترتكبها البنوك 

                                                             
 المصدر السابق ،  22/  91رقم  الأمر 1
  12ص  ،المرجع السابق، كنزة سعودي  2
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و العقاب هي من أن سلطة الردع أصل الأ 1 295من المادة  9و 1نصت عليه الفقرتان 
القرض هذا مجال تجاوز لذالك تعتبر احكام قانون النقد و و  صلاحيات السلطة القضائية

المبدأ التقليدي الذي يقض بالاختصاص الاستشاري للقضاء في مجال الردع على اعتبار 
المألوف لإجبار الاشخاص طبيعيين ساسي و لمحكمة هو الطرق الأوقعه ان الجزء الذي تأ

 المصرفين حساسية القطاع أو اعتبارين على احترام نصوص القانون غير أكانوا 
في اطار سياسة الضبط الاقتصادي و  ومي فرض على المشرعالق لاقتصادخطورته على و 

منها اللجنة و  المستقلة لى هيئات الاداريةإنقل جزء من سلطة القمع من جهات  القضاء 
المصرفية خاصة بعدما ثبت قصور العقوبات الجنائية السالبة للحرية عن قمع الجريمة 
في مجال الاقتصادي فضلا  عن الاتجاه العام في السياسة الجنائية الحديثة نحو ازالة 

  .التجريم عن كثير من التصرفات الاقل خطورة
ثاره من تحفظات أبالرغم مما ض الهيئات الادارية و لى بعإسناد السلطة القضائية إن أكما 

ضخامة حجم الغرامات المالية التي قد و  خاصة ما تعلق منها بعقوبات تصفية البنوك
المحاكم المثقلة بالملفات المعروضة عليها روقة أيحكم بها اظهر فاعليته من خلال تجاوز 

سرع أشاط المصرفي في الن  لخروقاتنه يمكن هذه الهيئات من التصدي أ لىفضلا ع
بناء على ما و  السير الحسن لهلذي يضمن توازن الجهاز المصرفي و وقت ممكن بالقدر ا

 و مغلوطةأتقدم فإنه اذا تبين للجنة من خلال المهام المصرفية وتقديم بيانات ناقصة 
 هي تنقسم بدورهاو  ن تتخذ كافة الاجراءات المناسبةأغير مطابقة للحقيقة كان بإمكانها و 
صيغة البنك المعني لى مجرد تصحيح والتصرف و إقائي فقط يهدف حدهما و ألى قسمين إ
تتوزع الاجراءات قمع تكرار وقوع المخالفة مجددا و لى إما الثاني فهو ردعي يهدف أ

نون النقد والقرض بين من قا 221 – 221 – 222الوقائية طبقا لنصوص المواد 

                                                             
كلية ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،الجزائر ايمان رتيبة شويطر ، نظام القانوني للرقابة المصرفية في 1

  192ص ،  1921/  1929قسنطينة  منتوري، الحقوق جامعة الاخوة 
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ساليب تسيير البنك ثم تعيين قائم أو تصحيح أمالي لى اعادة التوازن الإالدعوة التحذير و 
  .ما بمباشرة  من قبل اللجنةأو  البنك المعني ؤقت اما بطلب من مسيريبالإدارة م

من نفس  229و التأديبية فقد نظمها المشرع في المادة أما بالنسبة للجزاءات القمعية أ
التوبيخ ، المنع من ممارسة  ،( حالات بدأ بالإنذار 9ين ستة ) جعلها تتوزع بو  القانون

و اكثر ثم سحب أنهاء مهام شخص إ، و اكثر أ، التوقيف المؤقت لمسير بعض العمليات 
هو ينتهي وجوبا بتعيين مصفي بالبنك الذي تقرر سحب اعتماده ففي هذا الاعتماد و 
بنك م الرقابية تجاه الاللجنة المصرفية من مهامهبعد انتهاء مصالح بنك الجزائر و الصدد و 

 1991وت أ 26التجاري على النحو المتقدم بيانه ، اجتمعت اللجنة بتاريخ الصناعي و 
للبنك مما منعه الاملاء لة و ثبت بوضوح وضعية السيو أبحضور ممثل عن مديري البنك و 

المساهمين فيه عن الاستجابة ثبت عجز مسيريه و أالمودعين كما  من تنفيذ التزاماته تجاه
جوبة ن الأمالي اللازم للبنك كما اعتبرت بأجزائر بتقديم الدعم اللأخطار محافظ بنك ال

ة سحب الاعتماد من بالنتيجة لذلك قررت  اللجنو  المقدمة للائحة الاعتراض غير كطافية
 الملغى 29/  69من القانون رقم  259التجاري طبقا لأحكام المادة بنك الصناعي و 

من نفس  251للبنك طبقا للمادة في صثم تعيين م 22/  91رقم  الأمرالمعرض بو 
      1 .القانون

 المطلب الثاني 
 علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات الاخرى 

في الدولة فان اللجنة المصرفية تربطها علاقات مع بعض السلطات كأي جهاز        
 الوطنية كما ربطها علاقات مع مثيلاتها من السلطات الرقابية  الاجنبية وهذا ما قد يعكس

تبديد الغموض حول و  التكييف القانوني للجنة المصرفية من خلال تحديد نوع العلاقات
 .خرى أامكانية تداخلها مع سلطات 

                                                             
 . 65 – 67 – 61ص  ،المرجع السابق ،بوكعبان عكاشة 1
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(  الأولالوطنية ) الفرع لهذا سنركز على دراسة علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات النقدية 
  .(طات الرقابية الاجنبية ) فصل ثانثم نتناول علاقتها بالسل

 الوطنية: : علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات النقديةالأولع الفر 
 مجلس النقدو  القرض في البنك الجزائريالسلطات النقدية في مجال النقد و تتمثل  
  .القرضو 
 ولا : علاقة اللجنة المصرفية ببنك الجزائر أ
ة بينهما عن اللجنة المصرفية رغم وجود نقاط مشترك 1يعتبر بنك الجزائر جهازا مستقلا   

الهيئات الموجودة نسيق عملية الرقابة بين اللجنة و ، تالجزائر لكليهما بنكمثل ترأس محافظ 
  .حترام النصوص التنظيمية الصادرة عنهإلى جانب سهر اللجنة على إعلى مستوى البنك 

 علاقة اللجنة المصرفية بهيئات الرقابة الداخلية  – 1
مركزية و  المخاطر مركزية المستحقات غير المدفوعةتتمثل هذه الهيئات في مركزية      

لى هذه المصالح بها في ذلك إالميزانيات تلتزم البنوك في اطار عملها بالانضمام 
 2 .تعاونيات الادخار

  :مركزية المخاطر –أ 
بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بالقروض المتمثلة في خطر عدم التسديد تم      

تكلف بجمع ركزة  المخاطر و تعد مصلحة لممركزية المخاطر اذا انشاء هيئة سمية ب
مبالغ و  مبلغ المسحوبةو  سقفهاو  طبيعة القروض الممنوحةو  ين من القروضاسماء المستفيد

المؤسسات و  ميع البنوكالضمانات المعطاة لكل قرض من جلغير مسددة و القروض ا
الصادر عن  2261لى النظام إن مركزية المخاطر كان يخضع أالجدير بالذكر المالية و 

عملها  الا انه تم الغاء احكامه و  المتضمن تنظيم مركزية المخاطرمجلس النقد والقرض و 
                                                             

صادرة في  51القرض ، ج ، ر ،عدد و  يتعلق بالنقد 1991اوت  19مؤرخ في  22 – 91رقم  الأمرمن  96المادة  1
 . 1991.اوت  11

 . 21ص  ،عجرود وفاء ، مرجع سابق 2
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ن المتضم 1921فبراير  19مؤرخ في  92 – 21من النظام رقم  26بموجب المادة 
 .عملها سر و تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأ

يجب تزويدها نخراط في مركزيات المخاطر و ة الاالمؤسسات المالييتعين على البنوك و 
دون القروض الممنوحة لهم السالفة الذكر و  بجميع المعلومات المتعلقة بالمستفيدين

الاحتجاج امامهم بواجب السر المصرفي ومن المعلوم ان مركزية المخاطر تنقسم الى 
بالفروض  قسمين  فهناك مركزية مخاطر المؤسسات التي تسجل فيها المعطيات المتعلقة

شخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بدون الأو  الممنوحة الاشخاص المعنويين
هناك مركزية مخاطر الاسر التي تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض و  اجر

  .الممنوحة للأفراد
المعلومات حول القروض البنكية معالجة حفظ و  وتكلف مركزية المخاطر يجمع       

المؤسسات تصرح البنوك و و  كل عملية مركزة المؤسسات المالية بعدلى البنوك و إا اعادتهو 
 فراد مهما بلغت قيمتهاأالممنوحة لزبائنها من المؤسسات و المالية شهريا بجميع القروض 

المؤسسات بإعداد ووضع في متناول البنوك و  تقوم بالمقابل مركزية المخاطر شهرياو 
بائنها عن طريق ة المدونة في تقارير القرض المتعلقة بز عمليات المركز المالية نتائج 

 1الاسترجاع الشهريالاطلاع عن بعد و 
ن لا تستعمل المعلومات المبلغة من قبل مركزيات المخاطر وهي في اطار أيجب و       

لا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الاحوال لأغراض اخرى و  قبول القروض وتسييرها
ن التشديد على حماية المعلومات المبلغة من أو التسويقي كما أالتجاري لاسيما لاستشراف 

و تستشير مركزية المخاطر قبل أالمؤسسات المالية المخصصة للبنوك و كزية المخاطر و مر 
تدارس المخاطر المرتبطة لى كشف و إان هذا الاجراء يهدف  ،منح قرض لزبون جديد

                                                             
المركز الجامعي مغنية تلمسان  LMDبو زيدي الياس القانون البنكي الجزائري محاضرات مطبوعة لطلبة الماجستير  1

 .29ص  ،، دار هومة ، الجزء الاول
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 علومات الضرورية المرتبطة بالقروضالمؤسسات المالية المو  منح البنوكو  بالقرض
    1 .الزبائن التي تشكل مخاطر محتملةو 

 مركزية المستحقات غير المدفوعة: –ب 
عدم الاستقرار تقوم و  المالي الجديد الذي يتميز بالتغيرو في المحيط الاقتصادي       
من المحتمل  اثناء ذلكو  المؤسسات المالية بأنشطتها في منح القروض الى الزبائنو  البنوك

 ن تحدث بعض المشاكل على مستوى استرجاع هذه القروض أ
ن الاحتياط ضد وقوعه ألا إو على الرغم من ذلك يرتبط بالمخاطر المهنية للنشاط البنكي 

رغم ان هناك مركزية المخاطر على مستوى بنك و  يعد من عوامل الفطنة لدى البنوك
ن ذلك لا يلغي أالزبائن الا و  اع القروضنو أالجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض 
  2 .بشكل كامل المخاطر المرتبط بهذه القروض

مارس  11الصادر في  91 – 91ولذلك فقد تم تنظيم هذه المركزية بموجب النظام رقم 
تعد مركزية المستحقات غير المدفوعة تسييرها من قبل بنك الجزائر و  يتم تنظيمهاو  2661

، ويجب ان ينظم اليه جميع الوسطاء الماليين الجديد في هذا  ضمن هياكل بنك الجزائر
المؤسسات المالية التي يقصد بها كل بنوك و اليين و النظام هو ادخال كلمة الوسطاء الم

خرى تضع أاية مؤسسة المواصلات و ية التابعة للبريد و ، المصالح المالوالخزينة العامة
سطاء ن يعلم الو أعلى كل يجب و  اتتولى تسييرهو  تحت تصرف الزبون وسائل الدفع

المؤسسات المالية مركزية المستحقات غير المدفوعة بعوائق الماليين بما فيهم البنوك و 
الدفع التي تطرأ على القروض التي منحوها او على وسائل الدفع الموضوعة تحت 

 3 .تصرف زبائنهم كما يتم اعلام اللجنة المصرفية بكل مخالفات احكام هذا النظام
 

                                                             
 .22ص  المرجع السابقبو زيدي الياس  1
 . 192ص ،  1999،  91لمطبوعات الجامعية الجزائر ، ط الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ديوان ا 2
  21 – 21ص  ،بو زيدي الياس ، المرجع السابق 3
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 مركزية الميزانيات  –ج 
المتضمن تنظيم مركزية  91 – 69نشأت مركزية الميزانيات بموجب النظام ألقد       

التي تتمثل في مهامها في هذه المركزية لدي بنك الجزائر و  سيرها انشأتو  الميزانيات
المؤسسات المالية وقصد تعميمهم استعمال زيع القروض التي تمنحها البنوك و مراقبة تو 

 طرق موحدة في التحليل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي 
المتعلقة الجته ونشرها و معو  الاليةو  كما تتمثل مهنها في جميع المعلومات المحاسبية

شركات اعتماد مؤسسات مالية و و  ض مالي من بنوكبالمؤسسات التي تحصلت على قر 
  .بنك الجزائريجاري الذي يخضع الى تصريح لمركزية المخاطر لإ
 علاقة اللجنة المصرفية بالمديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر  - 2 

مديرية المفتشية  مديريتان:ن المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر تضم إ      
: نيابة ى مركزية تضم مديريات فرعية وهيالأول، الداخلية ومديرية المفتشية الخارجية 

، هذه المديرية كلية ، نيابة المديرية المالية ورقابة العملياتالرقابة الهيو  ية الماليةمدير 
  .مكلفة فقط بمراقبة بنك الجزائر

حيث تعمل  البنوك،هي ما يهمنا في هذا الموضوع فتقوم بالرقابة على سير ما الثانية و أ
و أالرقابة بعين المكان  شرافها على نيابة مديريةإبالتنسيق مع اللجنة المصرفية من خلال 

 1 .الرقابة الميدانية
 ليتم 1992بر ا التقسيم كان ساريا الى غاية نوفمبة مديرية الرقابة على الوثائق هذونيا

 2 .نيابة مديرية التنسيقو  التقسيمتزويدها بذلك بنيابة مديرية البرمجة و 
 القرض:و  : علاقة اللجنة المصرفية بمجلس النقدثانيا

القرض الذي يدعى و  مجلس النقد يتكون،على انه  22 – 91 الأمرمن  52تنص المادة 
  .في صلب النص المجلس

                                                             
  21ص  ،بو زيدي الياس ، المرجع نفسه 1
  26ص  ،عجرود وفاء ، المرجع السابق 2
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القرض يشترك مع اللجنة المصرفية في كونه لا و  ن مجلس النقدأمن خلال النص يتضح 
ر اداة مشتركة في المجال نه يعتبأبالتكييف القانون غير و  يتمتع بالشخصية المعنوية

  .القرارات الفرديةو  نظمةالأ بإصدار يضطلعالبنكي 
القرض قد جاء بفصل تام و  ن قانون النقدأن كان حقيقة أنه و أستاذ ديب السعيد يرى الأ

  .(از الذي يراقب ) اللجنة المصرفيةالجه( و القرض و  بين الجهاز الذي ينظم )مجلس النقد
من قانون  259) المادة  22 – 91 الأمرمن  296المادة  تفعل إنن إنه لا يمكن إلا إ

  .القرض (النقد و 
عرفت قدرة خاصة للجنة المصرفية فيما يخص تنظيم لأنها تبين ان هذه الاخيرة تحدد 

 1  .المعلوماتو  اجال تحويل الوثائقو  قائمة نموذج
 : علاقة اللجنة المصرفية بالسلطات الرقابية الاجنبية  الثانيالفرع 
نلاحظ تأسيس  من قبل المشرع الجزائري ، الصناعةطار تكريس مبدأ حرية التجارة و إفي 

نلاحظ ان المشرع الجزائري فتح فروع لها و و  مالية الاجنبيةالمؤسسات الالعديد من البنوك و 
 .المؤسسات المالية الوطنية ام الرقابة المالية على البنوك و قد اخضعها الى نفس نظ

 ولا : اطار التعاون أ
 ( من قانون انقد 1/  252) المادة  22 – 91من التمر  1 – 1/  229تنص المادة 

يمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية في اطار اتفاقيات دولية الى و  نه : "أالقرض على و 
 .في الخارج فروع الشركات الجزائرية المقيمة

عين المكان الى مجالس ادارة فروع الشركات الخاضعة كما يمكن تبليغ نتائج المراقبة في 
الى ممثلي فروع الشركات الاجنبية في الجزائر كما تبلغ الى محافظي و  ريللقانون الجزائ
 2الحسابات " 

                                                             
 .19ص  ،نفسه عجرود وفاء ، المرجع 1
  2669من دستور  11المادة  2
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المؤسسات المالية الجزائرية قابة الممارسة على فروع البنوك و يفهم من خلال النص ان الر 
الاتفاقيات التي تبرمها الجزائر مع الدول الاجنبية قصد  ىالمقيمة في الخارج تقوم بمقتض

تحقيق و  تطوير الخدمات المصرفيةو  ون بينهما في مجال القطاع المصرفيتشجيع التعا
    .خرىبين الدول الأو  التناسق فيما بينهما

 ثانيا : حدود السر المهني )مبدأ المعاملة بالمثل ( 
القرض على من قانون النقد و  252) المادة  22 – 91 الأمرمن  1/  221تنص المادة 

 نه : أ
السلطات المكلفة بحراسة البنوك اللجنة المصرفية تبليغ المعلومات الى يمكن بنك الجزائر و 

شريطة ان تكون هذه ، و المالية في بلدان اخرى ، مع مراعاة المعاملة بالمثل  المؤسساتو 
السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر كما 

  .ة ان يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطهفي البنك او المؤسسة الماليصيمكن م
في هذا الصدد لا و  ن التعاون يتم عن طريق تبادل المعلوماتأيستخلص من نص المادة 
لى السر المهني في مواجهة السلطات الرقابية الاجنبية ذلك اذا إتخضع اللجنة المصرفية 

الجزائر نفس  كانت هذه الاخيرة تخضع هي الاخرى للسر المهني بنفس الضمانات في
الاتجاه ذهب اليه المشرع الفرنسي سواء بالنسبة للدول الاعضاء في الاتفاق الاقتصادي 

لعل المجال الحي للتعاون الدولي يتمثل في اطار مكافحة و  و تلك الحاجة عنهأالاوروبي 
 تبييض الاموال 

و ايداع أل و تحويأموال " بأنها من علم بنقل بصفة عامة يمكن تعريف جريمة غسيل الأ 
موال متحصل عن نشاط غير مشروع او المساعدة في ذلك بقصد اخفاء حقيقة هذه أ

     1 .الاموال
 

                                                             
 . 11 – 12ص ، عجرود وفاء ، مرجع سابق 1
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 : الأولخلاصة الفصل 
ي المكلفة هذا الفصل هو ان اللجنة المصرفية هما يمكن استخلاصه عند نهاية        

نظمة الخاضعة نين والأتتابع مدى تطبيقها للقوابمراقبة نشاط البنوك والمؤسسات المالية و 
ع العديد من هيئات الاخرى مثل السلطات هي ترتبط مقبها على كل مخالفة و تعاو  لها

  .النقدية
وتتشكل اللجنة المصرفية من ثمانية اعضاء يرأسهم محافظ بنك الجزائر اما باقي 

لى إخر من مجلس الدولة اضافة الآحدهما من المحكمة العليا و أضيان عضاء فهم قاالأ
مجلس المحاسبة ممثلين عن كل من وزير المالية و و  لاثة خبراء في المجال المصرفيث

وقد كانت الطبيعة القانونية للجنة المصرفية محل خلاف فقهي لان المشرع الجزائري 
الذي يجمع بين الطابعين و  سكت عن تحديدها صراحة فهناك من يرى بطابعها المزدوج

ما انها تتمتع ى بأنها ذات طابع اداري محض كهناك من ير و  القضائي معاو  الاداري
 الاستقلالية النسبية بالطابع السلطوي و 

المصرفية قصد الصلاحيات باللجنة مشرع الجزائري جملة من الوظائف و ناط الأوقد 
تتراوح بين الصلاحيات الرقابية تمكينها من الضبط الفعال للنشاط المصرفي في الجزائر 

 ع باقيمعلاقة تكامل وظيفي عند ممارستها لهذه الصلاحيات  ن تربطهاأالعقابية على و 
جهزة الرقابة أكذا قد والقرض ومجلس المنافسة و سلطات الضبط على غرار مجلس الن

مع السلطات الوصية ممثلة في وزارة مجلس المحاسبة و و  كبنك الجزائر المالية الاخرى
 . المالية



 

 
 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
 مصرفيةالإطار الوظيفي للجنة ال
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 تمهيد:

تتولى اللجنة المصرفية عملية مراقبة مدى الالتزام بالصرامة في احترام قواعد       
الرقابة الرقابة تتفرع منه المستندية  و  ممارسة المهنة من خلال تطبيق نمط خاص من

معاقبة المؤسسات كذا و  الميدانية من ناحية ، ومن ناحية اخرى تتولى مهمة قمع
ن مهمة الضبط التي تتمتع بها اللجنة أطائلة المخالفة ،  الاشخاص الواقعة تحت

لمصرفية وهي مجموعة من المصرفية تسوقنا الى لقاء الضوء على فعالية رقابة اللجنة ا
البنوك يها او تتخذها السلطات النقدية و ساليب التي تسير علالأالقواعد والاجراءات و 

لى الطابع إاختصاصات قمعية بالاضافة المركزية اما فيما يخص السلطة القمعية فتتمتع ب
 لى مبحثين : إلذلك سنقسم هذا الفصل  الردعي للجنة المصرفية 
في المبحث الثاني السلطة و  : فعالية رقابة اللجنة المصرفية الأولسنتناول في المبحث 
  .القمعية للجنة المصرفية
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 بحث الأولالم
 فعالية رقابة اللجنة المصرفية 

المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها و  توكل اللجنة المصرفية مهمة رقابة البنوك      
 إلى مطلبين.دون غيرها سنتطرق في هذا المبحث 

مجال و  ما المطلب الثاني الياتأ: الوظيفية الضبطية للجنة المصرفية  الأولالمطلب 
  .رقابة اللجنة المصرفية

 الأولالمطلب 
 الوظيفية الضبطية للجنة المصرفية

تعتبر اللجنة المصرفية من اهم الهيئات الاساسية التي منح لها المشرع سلطة         
تصنف كذلك ضمن الاجهزة الضبطية الاساسية في و  الاشراف على عمل البنوك

صلاحيات واسعة سواء من ناحية و  المصاريف تأسيسها على ما يوكل لها من سلطات
( السهر على الصرامة في تطبيق قواعد ممارسة المهنة  الأولوظيفتها في ) الفرع 

 و من حيث نطاق ممارسة الرقابة من طرف اللجنة المصرفية ) الفرع الثاني ( أالمصرفية 
 : الصرامة في تطبيق قواعد ممارسة المهنة المصرفية الأولالفرع 
 روط الاجرائية التي تخص البنوكوذلك يستلزم السهر على احترام مجموعة من الش      

ايضا الشروط التي من الواجب توفرها من مسيريها طلبة مدة النشاط المصرفي وهو ما و 
السهر على تطبيق مات للزبائن كالالتزام باليقظة والاعلام و ينجم عنه تحسين الخد

 .الواجبات المقررة لفائدة الصالح العام 
 سيير ولا : الالتزام بقواعد الحذر في التأ

ذا هناك النسب الاحترازية التي يجب احترامها من طرف البنك كونه يسمح للجنة إ      
و اليسر نسبة ألى حد بعيد الوقوف على الصحة المالية منها نسبة الملائمة إالمصرفية 

 .تقييم الاخطار نسبة السيولة كذلك الوقوف على ضمان
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 :لمصرفية: نطاق ممارسة الرقابة من طرف اللجنة االفرع الثاني
المؤسسات المالية التي هي و  وظيفتها انطلاقا من المهام الموكلة لها في البنوك       

تحت مسؤولية رقابتها دون غيرها من خلال تطبيق الرقابة المستندية المعتمدة على 
   1 .الرقابة الميدانية في عين المكانو  الوثائق

 ولا : الرقابة المستندية أ
نه قد تكون ناجحة في ألا إية في بعض القضايا ن الرقابة المستندية ضرور إ        

قضايا اخرى وهذا امر يمكن تغطيته من خلال النوع الثاني من الرقابة وهو الرقابة في 
ومراقبة جميع الوثائق المحاسبة والمالية عين المكان حيث تقوم اللجنة المصرفية بمعالجة 

كذلك معالجة تقارير المراقبة و  نةالمؤسسات المالية التي ترسلها بصفة منتظمة للجللبنك و 
لومات اضافة المعإرسال الوثائق و تحدد قائمة ونماذج وآجال وتقارير مراجعي الحسابات و 

 2الاستعلام التي تساهم في تسيير عملية المراقبة. الى طلبات التوضيح و 
لبنك ولقد تم انشاء هيكل مركزي متخصص داخل المديرية العامة للمفتشية العامة التابعة ل

 :امه فيتعزيز السيطرة على عمليات مراقبة الوثائق تشمل مهو  لدعم 1991المركزي عام 
  .المؤسسات الماليةل المعلومات المالية من البنوك و ضمان انتظام نق – 2 
المؤسسات شريعي للتصاريح الخاصة بالبنوك و التضمان الامتثال للإطار التنظيمي و  – 1

  .المالية
مطابقتها لأنظمة و  التحقق من مدى احترامهاو  المعلومات المنتجةضمان معالجة  – 1

 3المعمول بها. 

                                                             
 .216ص  ،اسماء حفاص ، خديجة عمراوي ، مرجع سابق 1
لعماري وليد ، بولحيس سامية ) دور اللجنة المصرفية فب الرقابة على العمليات المصرفية مجلة الباحث للدراسات  2

 .(  722ص  1922، 91الاكاديمية باتنة العدد 
  اسماء حقاص خديجة عمراوي 3
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يتوليان تحديد  قل ،احترام الحد الادنى من المسيرين من خلال تعيين شخصين على الأ
المؤسسات المالية ، ويتحملان اعباء تسييرها حسب لاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك و ا

  1المتمم و  المعدل 22 / 91من الامر رقم  26المادة 
 ثانيا : الالتزام باحترام بالسر المهني 
التي تمكنها من كم طبيعية الخدمات التي تقدمها و يتوجب على المؤسسات المصرفية بح

للغير والحرص على ضمان السرية الاطلاع على اسرار المتعاملين معها عدم افشائها 
 2 .مالحفظ التام على كل معلومات الزبائن ومعطياتهو 

نجد ان المشرع الجزائري قد فرض  22/  91من الامر  221و بالرجوع لنص المادة 
سر المهني من ضمن الفئات عقوبات على كل من سولت لنفسه بالتعدي على قدسية ال

 : التالية
و شارك أكل شخص يشارك و  كل محافظ حساباتو  كل عضو في مجلس الادارة – 2

  .و كان احد مستخدميهاأو المؤسسة المالية أبأي طريقة كانت في تسيير البنك 
و المؤسسات المالية وفقا للشروط  أو شارك في رقابة البنوك أكل شخص يشارك  – 1

 المنصوص عليها 
 ثانيا : الرقابة الميدانية

 22/  91من الامر  292تمارس اللجنة المراقبة في عين المكان بموجب المادة         
حيث ان هذا النوع من الرقابة يسمح بالتحقق من مدى  29/  21المتمم بالأمر و  المعدل

و مطابقة تلك المصرح بها لبنك الجزائر مصحوبة أشرعية العمليات المصرفية المنجزة 
التي نصت مراقبتها في عين المكان اضافة لذلك و  بالمعطيات المرقمة المتحصل عليها

                                                             
اوي ، دور اللجنة المصرفية في الرقابة على النشاط المصرفي في ظل القانون المتعلق اسماء حقاص ، خديجة عمر  1

الاقتصادية ، خنشلة الجزائر العدد مجلة البحوث القانونية و  29/  21 الأمربالمتمم و  المعدل 22/  91القرض و  بالنقد
  212( ص  1911)  92

  17محفوظ المرجع السابق ص  لعشب 2
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الاحترام الصارم للقواعد المهنية كما يمكن تسيير و التحقق من السير الحسن للتهدف الى 
العلاقات المالية بين  الاشخاص المعنوية التي و لى المساهمات إللجنة ان توزع تحرياتها 
مالية الى الفروع التابعة لها  و مؤسسةأو غير مباشرة على بنك أتسيطر بصفة مباشرة 

  .طار اتفاقية دولةإرج في كذلك الى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخاو 
المصرفية على ان  تمويل الارهاب تسهر اللجنةو  موالوفي اطار جهود مكافحة تبيض الأ

تبيض الأموال  جل الكشف عنأالمؤسسات المالية على برامج مناسبة من تتوفر البنوك و 
 22ة مادالوقاية منها طبقا لما ينص عليه القانون وبهذا الصدد نصد الوتمويل الارهاب و 

المتعلقين بالوقاية من  95 – 95من النظام  11لك المادة كذو  92/  95من القانون 
  .ن يرسل مفتشو بنك الجزائرأمكافحتها على موال وتمويل الارهاب و تبيض الأ
و في اطار مراقبة أمن قبل اللجنة المصرفية في اطار المراقبة في المكان  المفوضون

عن طريق التسلسل الاداري الى خلية معالجة تكتسي الوثائق بصفة استعجالية تقرير 
و أالمميزات المذكورة في هذا النظام فإذا تبينان هناك اختراق لبرنامج الرقابة الداخلية لبنك 

خلية  موال بموجب اخطار بالشبهة المرسل الىالمؤسسة مالية باكتشاف اشتباه تبيض الأ
اللجنة المصرفية الاجراءات التأديبية للوقاية تأكد الاشباه تتخذ معالجة الاستعلام المالي و 

    1المتمم.المعدل و  92 – 95من القانون  21من جرائم الفساد المالي وذلك بموجب المادة 
محافظي و  لى مجلس الادارةإوتنتهي عملية التفتيش بتقارير بتقدمها اللجنة المصرفية 

حظاتهم حولها  التعليق عليها و المؤسسة المالية المعنية لإبداء ملاأالحسابات للبنك 
 .ي اجراء اخرألى إتعديلات وذلك قبل المرور و  تفسيراتو  بإبداء شروحات

 
 
 

                                                             
 .722ص ، ولحيس سامية ) مرجع السابق ( العماري وليد ، ب 1
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 المطلب الثاني 
 اليات ومجال رقابة اللجنة المصرفية

تراقب تتولى اللجنة المصرفية مراقبة النظام المصرفي من عدة اوجه فمن ناحية       
وط  الالتحاق بالمهنة المصرفية شر و  الية لقواعدالمؤسسات الممدى تواصل احترام البنوك و 

نفرض على البنوك من ناحية اخرى تراقب مدى احترامها لقواعد ممارسة هذه المادة و 
المؤسسات المالية تبني طرق تسيير معينة خاصة بالنشاط المصرفي على اساس الاحكام و 

لى اشكال خاصة من إالتنظيمية السارية المفعول هذا ما يستلزم خضوعها و  التشريعية
  1.الرقابة 
(  الأول) الفرع لى طرق قانونيةوتعتمد هذه اللجنة في ممارسة هذه الرقابة ع      

 الى مجال رقابة اللجنة المصرفية في ) الفرع الثاني (.  بالإضافة
 ليات الرقابة : طرق وآ الأولالفرع 

ي تعتمدها فإنه من بين الطرق الت 2 22 – 91من الامر  292حسب النص المادة 
ولا( أالمستندات    )و  اللجنة المصرفية لممارسة مهامها الرقابية طريقة الرقابة على الوثائق

 بالاضافة الى طريقة الرقابية في عين المكان ) ثانيا ( 
 اولا : الرقابة على المستندات المكتبية 

ا من البنوك يقصد بهذه الرقابة دراسة اللجنة المصرفية للبيانات الدورية التي تطلبه      
الخصوم التي تمثل المركز و  الخاضعة لرقابتها ومن بين هذه البيانات عناصر الاصول

المستندات الارباح والخسائر والميزانية وتتطلب الرقابة على الوثائق و حساب المالي للبنك و 
المعلومات التي تطلبها وقيود على الافصاح عن البيانات أو ـ الا تكون هناك ثمة حدود 

                                                             
 الماجستيرعكنوش كاهنة ، تكليش ياسمينة ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المصرفي مذكرة لننيل شهادة  1

 . 72ص ،  1921/  1929قسم قانون خاص جامعة البويرة 
  القرضو  المتعلق بالنقد 22/  91 الأمرمن  292المادة  2
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التي يكون لها مطلق الحرية في طلب هذه البيانات في تحديد الوقت و  جنة المصرفيةالل
  1الذي تراه مناسبا مما يمكنها التحقيق اهدافها الرقابية. 

المعلومات ارسال هذه الوثائق و و  ة ونماذجمن خلال هذه الرقابة تقوم اللجنة بتحديد قائم
لية جميع المؤسسات الآو  من البنوك ي يحول لها ان تطلبأالواجب ادراجها الزاميا 

ي شخص أن تطلب من أالاثباتات الازمة لممارستها مهمتها كما يمكن و  الايضاحات
ن يكون ذلك مبررا من المؤسسة الاحتجاج أية معلومة دون معني تبليغها بأي مستند وأ

 2بدعوى السر المهني. 
ي أو أعلى سبيل المثال تتدرج هذه المهمة في اطار مهمات رقابية لعمليات القروض 

عملية بنكية قامت بها المؤسسة الخاضعة للرقابة كما يمكن ان تكون الوثائق تتمثل في 
ذلك عن طريق و  المؤسسات الماليةو  الوثائق المحاسبية للبنوكو  الوضعيات المالية

الى مختلف التقارير والوضعيات والاحصائيات استغلال جميع مصادر المعلومات اضافة 
   3المحاسبة التي ترسلها البنوك والمؤسسات المالية للبنك الجزائرية و المال
قيام اللجنة المصرفية بالرقابة بناء على الوثائق من خلال معالجة الوثائق المحاسبية  

 المرسلة عليها من طرف البنوك التجارية يستدعي ذلك مراعاة الجانب المؤسساتي
 .الجانب التحليليو 
 
 
 
  

                                                             
 المؤسسات المالية دار الوسام للطباعةو  تقييم الاداء بالمصارفو  الرقابةو  الدين حسن نظم المحاسبة السياسي صلاح 1
  129ص ،  2622النشر لبنان و 
 القرض  و  المتعلق بالنقد 22/  91 الأمرالفقرة الاخيرة من  296المادة  2
  احمد اعراب ، السلطات 3
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 اتي :الجانب المؤسس -
أس المال نظمة من حيث ر الأو  تتأكد اللجنة من مطالبة نشاطات البنك للقوانين

ا مطابقتها المقر وغيرهقانون التجاري من حيث المسيرين و تطبيق اكام الوالاعتماد و 
القرض كما يتضمن هذا الجانب مراقبة اللجنة المصرفية لمدى لأحكام قانون النقد و 

 بالنسبتعليمات بنك الجزائر فيما يتعلق و  القرضنقد و طبيق البنوك لأنظمة مجلس الت
 1 .غيرهاموال الخاصة والسيولة والملاءة وتعيين المسيرين و الأو 
 الجانب التحليلي  -

نة المصرفية بالحسابات السنوية تزويد اللجو  يلزم البنك الجزائري جميع البنوك بتزويده
جميع الابواب ول والخصوم و هر جميع ابواب الاصكذا البيانات الشهرية مفصلة تظو 

جميع المعلومات و  يةنتائج الاستغلال نصف السنو و  اعباءو  الخارجية عند الميزانية
وجودات البنك وتحليل تقويم مو  غيرها لتقوم اللجنة المصرفية بتحليلهاالاحصائية و 
مع طبيعة الموجودات وسلامتها  مقابلة استعمال الموارد المالية المتاحةالمطلوبات و 

كفاءتها مدى ملائمة و و  صة وسيولة البنكموال الخاالأو  لتحقق من كفاية رأسمالهااو 
الادارة من خلال دراسة الوثائق مستوى فعالية و  ووسائل الرقابة الداخلية المتبعة

مدى و  القرضو  انظمة مجلس النقدتحقق من مدى مطابقتها للقوانين و معالجتها للو 
  2 .المعلومات الواردة اليها مركزية المخاطر جال المحددة كما تشغلرسالها في الآإ
بها على قاعدة تصريحات البنوك  المستندات يتم القيامأساس الوثائق و الرقابة على  -

ه الرقابة بنك الجزائر  وهذإلى اللجنة المصرفية و المؤسسات المالية التي ترسلها و 
نكي المستوى وهذه الرقابة تشكل بالنسبة للإشراف  البتشكل بالنسبة للإشراف 

يعتمد ميدان الرقابة على و  لنظام انذار يسمح بمتابعة افضل للنظام البنكي الأول
                                                             

ة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع قانون الاعمال ، جامعة احمد عبد الحق شيخ الرقابة البنوك التجارية مذكر  1
 . 71ص  ،  1929بوقرة ، بومرداس سنة 

 .59ص ، عكنوش كاهنة ، تكليش ياسمينة ، المرجع السابق  2
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المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر كما تتضمن و  المستندات ليشمل البنوك
المؤسسات و  اعمال الرقابة المستندات هي دراسة تقارير الرقابة الداخلية للبنوك

  1. 1991التنظيمي في سنة المالية التي وضع جهازها 
 تسييرهامالية الى تكفل بتقسيم المخاطر و المؤسسات اليؤدي هذا الجهاز بالبنوك و 

 2.التحكم فيها وفقا للمعايير الدوليةو 
 ثانيا : الرقابة بعين المكان ) ميدانية ( 

التي تهدف إلى و  الماليةالمؤسسات المصرفية بمهمة في مراكز البوك و تقوم اللجنة 
قيام الرقابة على أساس المستنتجة اثناء المن المعلومات الملاحظة و  التحققحص و الف

برفع حدود الرقابة حسب المستندات فهذه الرقابة هي رقابة مهمة تسمح الوثائق و 
رورة الانتقال لمعاينة بة المستندية قد تلاحظ ضأي أن اللجنة عند قيامها بالرقا المستندات
كد من المعلومات التي بلغت لها كما يمكن القيام بها بمبادرة منها التأو  المستنداتالوثائق و 

 3 .من رأت ذلك ضروريا
  : ماإالمؤسسات وتتم المراقبة في مراكز البنوك و 

ذلك عندما يرى المراقبون ان المعلومات المقدمة تستند و  بأمر من اللجنة المصرفية -
   .في التأكد في عين المكان

ريق المستخدمين وذلك لصالح اللجنة المصرفية عن ط 4 بـأمر من البنك الجزائر -
المؤسسات المالية برنامج الرقابة الكاملة للبنوك و على اساس المستندين لذلك و 

                                                             
 المؤسسات المالية ، ج ، ر ،اخلية للبنوك و يتضمن المراقبة الد 1991نوفمبر  27مؤرخ في  91/  91التنظيم رقم  1

 1991ديسمبر  22الصادر في  27العدد 
التقنية في الجزائر و  امام المجلس الشعبي الوطني التطورات الاقتصادية لكصاصيتدخل محافظ بنك الجزائر محمد  2

 . 1992لسنة 
دموش حكيمة ، مدى استقلالية اللجنة المصرفية وظيفيا ، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  3

  1991ادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية الاقتص
  .السالف الذكر ،22/  91رقم  الأمرمن  292المادة  4
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فالمديرية العامة لهيئة التفتيش العامة لبنك الجزائر  1992المدخل ابتداء من سنة 
  1 .ةالمؤسسات المالية بصفة منظمو  تقوم بالرقابة في مراكز البنوك

 المؤسسات المالية و  هداف الرقابة في مراكز البنوكأ – 1
تهدف هذه الرقابة الى التأكد من صحة المعلومات التي تم جمعها من خلال ) استغلال 

الانظمة و  تطبيق القوانينو  المستندات الدورية ، كما تهدف الى التأكد من احترامو  الوثائق
 لى :إكما تهدف ايضا 

  .تغلال المطبقة من طرف المؤسسات الماليةالاسشروط و فحص ال -
التنظيم المعمول بها من عدم و  التيقن من مدى وجود مخالفات مصرفية للتشريع -

  .وجودها
للرقابة على المستوى التنظيمي  تقييم الحالة الاجمالية للمؤسسات الخاضعة -

  .الماليو 
حول سياسة المتبعة  المؤسسات المالية تسمح بإعطاء حكمفالرقابة في مراكز البنوك و 

 العمليات البنكيةابة تتابع تطور تقنيات التسيير و دراسة افاقها فهي رقو  من ادارة
   .بصفة عامة فهذه الرقابة يمكن تلخيصها بمراقبة النظام المصرفيو 

 المؤسسات المالية و  تبليغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك – 2
المؤسسات المالية وبعد و  بنوكمراكز ال يحرر القائم تقرير في نهاية كل رقابة في

" رسالة متابعة " يرسلها الى المؤسسة المعنية هذه ذلك يقوم رئيس اللجنة بتحرير
تتحدد الجلسة و كل ما استخلص من تضمن الخلاصة الرئيسية للتقرير و الرسالة ت

تقترح وكاملة و   واضحةتشفة مع ابداء الملاحظات دقيقة و فيها الاخطاء المك
  2 .يات بشأنهاالتوص

 
                                                             

 . 229ص ، دموش حكيمة مرجع سابق  1
  221ص  ،دموش حكيمة مرجع نفسه 2
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 :: مجال رقابة اللجنة المصرفيةالفرع الثاني 
لرقابتها  المؤسسات المالية الخاضعةو  تتولى اللجنة المصرفية مهمة رقابة البنوك       

ولا ( كما تمتد رقابة أالمؤسسات المالية التابعة للقانون الجزائري ) دون غيرها اي البنوك و 
  .الية ) ثانيا (المؤسسات المغير البنوك و  لىإاللجنة 

 المؤسسات المالية أولا : رقابة البنوك و 
حول المشرع الجزائري للجنة المصرفية صلاحية ممارسة الرقابة على مجموع       

و اجنبي عمومي أمؤسسات القرض مهما كانت طبيعية المساهم فيها سواء كان جزائري 
لها مركز قانوني  و الاجهزة التيأيضا على التنظيمات أو خاص وهذه المهمة تنطبق أ

المؤسسات أن تراقب مدى احترام البنوك و ذ يمكن للجنة المصرفية إخاص كالتعديات 
 1 .المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

اساسا برقابة مختلف المعلومات والمعطيات منها الاعلام  تتولى هذه المراقبةو        
 لسير وحول الوضع .... ومن الجانب التقنيمعلومات حول النظام او  الماليبي و المحاسو 

التراخيص المتعلقة بأهم التصرفات و  : منح الاعتمادتمس الرقابة ثلاث وظائف كبرى هي
المؤسسات المالية كما تمس ضافة الى شروط استغلال البنوك و بالا 2القانونية للمؤسسة 

ولتها وقدرتها على الوفاء الرقابة مدى احترام البنوك المقاييس التسيير المواجهة لضمان سي
  3 .كذا التوازن بنيتها الماليةو  الغيرو  ينعتجاه المود

المشكل الذي  تحليلو  تفاقمهامعاينة الاختلالات قبل و  لى اكتشافإتهدف عملية الرقابة 
و التقويمية لهذا أذلك بالقيام بالعمليات التصحيحية و  حله قبل التنفيذوقعت فيه المؤسسة و 

                                                             
انون ، فرع قانون احمد اعراب ، السلطات الادارية المستغلة في المجال المصرفي مذكرة لنيل درجة الماجستير في الق 1

 217ص ،  1991الاعمال ، جامعة امحمد بوقره ، بومرداس سنة 
عكنوش كاهنة ، تكليش ياسمينة دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المصرفي مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  2

  51ص ،  1921/  1929القانون ، قسم القانون الخاص جامعة اعلي محند او لحاج البويرة 
 نوش كاهنة ، تكليش ياسمينة ، المرجع نفسه عك 3
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و حتى قبل تفاقم أي قبل وقوع المخالفة أقائي ر المخول للجنة له هدف و هذا الدو فّإن 
    1.حدوثها 

 ثانيا : امتداد رقابة اللجنة المصرفية 
لا تتوقف حدود الرقابة عند نشاطات البنوك او المؤسسات المالية بل يمكن ان تمتد       

ات المالية بين العلاقاللجنة المصرفية الى المساهمات و الى غيرها بحيث تمتد رقابة 
لى إو أو مؤسسة مالية أالأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة على بنك 

  .الفروع التابعة لهما
طار اتفاقيات دولة الى فروع الشركات إكما يمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية في 

لى إسسات المالية المؤ و  تقوم بتبليغ نتائج الرقابة في مراكز البنوكو  الجزائرية في الخارج
لى ممثلي فروع الشركات ركات الخاضعة للقانون الجزائري وا  مجالس ادارة فروع الش

  2 .جنبية في الجزائر كما تبلغ الى محافظي الحساباتالأ
تتمثل والتي  3 91/  1999اشترط المشرع الجزائري جملة من الشروط حددها النظام رقم 

و مؤسسة مالية اجنبية الالتزام أة ممثلي فرع الشروط الخاصالاعتماد و و  في الترخيص
ضمان و  المتعلق بنظام 91/  97بالنظام الى نظام الودائع المصرفي حسب النظام رقم 

  .الودائع المصرفية
نجدها تنص على يرفض  22/  91من الامر رقم  25و بالرجوع الى نص المادة 

ة الاجنبية مع مراعاة مبدأ المؤسسات الماليو  المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك
  4 .المعاملة بالمثل

                                                             
  217ص  ،احمد اعراب ، مرجع السابق 1
  57ص  ، مرجع سابق، عكنوش كاهنة تكليش ياسمينة  2
 2661افريل  1المؤرخ في  92/  61يعدل ويتمم النظام  1999افريل  1مؤرخ في   91/  1999النظام رقم  3

صادرة  11مؤسسة مالية اجنبية ، ج ، ر ، عدد و  روط اقامة فرعه بنكشو  مؤسسة ماليةو  المحدد لشروط تأسيس بنك
 1999ماي  29في 

 .القرض المتعلق بالنقد و  22/  91الأمر رقم  من  25المادة  4
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القرض لما يرخص لإقامة فروع البنك اجنبي فإن و  يفهم من نص المادة ان مجلس النقد
كذا احترام النصوص التشريعية و  استفاؤهاذلك مبني على شروط يجب على هذا الفرع 

 التنظيمية و 
المخالفات التي يرتكبها اشخاص وتمتد رقابة اللجنة كذلك عند الاقتصاد الى معاينة 

تطبيق عليهم و  ن يتم اعتمادهاأو المؤسسة المالية دون أيمارسون نشاطات البنك 
س بالملاحقات الاخرى مر دون المساالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأ

يمارسون نشاط مخول اصلا للبنوك وهذا يرجع الى كونهم  1المدنية الجزائرية و 
 2 .ي نشاطا محتكرا لهاأت المالية المؤسساو 
و أو معنوي من غير البنوك أساس يمنع على كل شخص طبيعي على هذا الأو 

  3 .المؤسسات المالية القيام بالعمليات التي تجربها هذه المؤسسات
 المبحث الثاني

 السلطة القمعية للجنة المصرفية:
مهمة المسائلة المهينة نجد أن المشروع قد أسند  22/91بالرجوع لأحكام القرار 

 الجهة باعتبارها المصرفية اللجنة المالية والمؤسسات المؤسسات المالية للبنوكو  للبنوك
 والمؤسسات البنوك احترام مدى مراقبه تتولى حيث البنكية المخالفات بقمع المختصة

 تراماح على وتسهر المصرفي النشاط على المطبقة والتنظيمية التشريعية للأحكام المالية
 .4 المهنة سير حسن قواعد

 (الأول المصرفية)المطلب للجنه القمعية السلطة اختصاصات
 الثاني( )المطلب الأساسية والضمانات القمعية سلطه مشروعية 

                                                             
 نفسه  الأمرمن  295المادة  1
 نفسه  الأمرمن  19المادة  2
  نفسه الأمرمن  19المادة  3
 القرض.و  بالنقد المتعلق 13/11رقم  الأمر من 115 المادة 4
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 الأول المطلب
 المصرفية للجنه القمعية السلطة اختصاصات 

 نظرا وهذا الجنائي القمعي النظام مع يتلاءم لا والمالية الاقتصادية القطاعات ضبط يعد 
 القمعية السلطة  اظهرت لذا المرتكبة المخالفات وطبيعة القطاعات هذه لخصوصيه

 1المستقلة.  الإدارية للهيئات
 من مجموعه اتخاذ في صلاحيه لها تمنح قمعيه باختصاصات المصرفية اللجنة تتمتع 

 )الفرع المخالفات يرتك من كل ضد العقوبات وانزال (الأول )الفرع الوقائية التدابير
 الثاني(.

  الوقائية التدابير الأول الفرع  
 البنوك سير حسن ضمان لىإ تهدف التدابير من مجموعه الوقائية التدابير تعتبر
 ولا عام بشكل المالي والنظام خاص بشكل المودعين وحمايه بالنظام المالية والمؤسسات

 2التأديبية التدابير من غيرها عن يرالتداب يميز ما وهذا بحثه قمعيه غايه معها تحمل
 أولا: التحذير
 في وذلك المالية والمؤسسات البنوك الى المصرفية اللجنة قبل من التحذير يوجه

 لتقديم لمسيرها الفرصة اتاحه بعد ذلك ويكون المهنة سير حسن بقواعد اخلال وجود حاله
 حث الى يهدف دعياجراء ذو طابع وقائي  وليس ر  وهو 3 الموضوع في تفسيراتها
المالي وكان هذا الإجراء منصوص عليه في قانون رقم  وضعها اصلاح على المؤسسة

 4 ة اللوم.تسمي تحت 69/29
 

                                                             
 56مرجع سابق، ص ، عكنوش كاهنة تكليش ياسمينة  1
نجاة طباع،اللجنة المصرفية كجهة قمعية ، في مجال المسائلة المهينة للبنوك، ملتقى وطني حول سلطات الضبط  2

 2111ماي  23/24المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ، بجاية كلية الحقوق،
 السالف الذكر 13/11رقم  الأمرمن  111لمادة ا 3
 السالف الذكر 11/91يقم  الأمرمن  153المادة  4
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 : وامرالأ  ثانيا
 للجنه فيمكن نشاطها سير في ما خلال من القرض مؤسسه وقاية الى الاجراء هذا يهدف

 او تعيد نأ شأنها من التي يرالتداب جميع معينة  مؤسسة او بنك اي تدعو ان المصرفية
 طبيعته لكن ايضا العقوبة طابع له وليس1 تسييره أساليب تصحح او المالي توازنه تدعم

 وكأنه تجعله تأديبيه بعقوبة استتباعه امكانيه حيث من يمثله الذي التهديد او الرسمية
 كذلك.

 ثالثا: تعيين قائم بادارة  مؤقت
مؤقت، تخول له الصلاحية الأزمة لإدارة يمكن للجنة المصرفية تعيين مدير 

، وذلك عندما ترى أنه 2وتسيير لعمال المؤسسة المؤسسة المعنية  أو فروعها في الجزائر
لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية حسب الأصول، أو عندما تقرر العقوبات 

  22.3 -91من الأمر رقم  227من المادة  5و 7المنصوص عليها في الفقرتين رقم 
ان إعلان التوقف عن  22-91من الأمر رقم  221ويحق للجنة أيضا استنادا لنص 

الدفع إن رأت أنه لا يمكن إدارة المؤسسة المعينة في ظروف عادية بعد هذا التعيين مع 
الاشارة إلى أن اللجنة أيضا الحق في أن تباشر بإتخاذ مثل هذه التدبير في حالة ما إذا 

لمؤسسة المصرفية، في اجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في ثبت وجود عجز لدى ا
 4مجال الاخطار بالشبهة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال.

 و من بين البنوك التي تم تعيين مدير مؤقت نجد: 

                                                             
، 24المجال المصرفي، وجه جديد لتدخل الدولة، مجلة إدارة، العدد ، السلطات الإدارية المستقلة في منى بن لطرش  1

 14، ص2112سنة 
 58ص ، ياسمينة، مرجع سابق  تكليشعكنوش كاهنة،  2
 السالف الذكر  ،11 -13رقم  الأمرمن  114المادة  3
يتعلق بالوقاية تبييض الاموال وتمويل الارهاب  2115فيفري  6مؤرخ في  11 -15من قانون رقم  21المادة  4

 2115سنة  11ومكافحته، العدد 
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تم تعيين مدير القرض الشعبي الوطني السيد محمد  21/91/1991بنك الخليفة في 
 ة.حلاب كمدير مؤقت لبنك الخليف

  91/92/1991البنك الجزائري الدولي في  -
 1992.1الجزائر في  تروست -
ر مؤقت مثل غير أنه من البنوك ما تم تصفيته مباشرة دون اللجوء إلى تعيين مدي -

هو ما بعد إجراء غير ملتزم و  12/5/1991الصناعي في حالة البنك التجاري و 
المعمول بها قبل و  ت القانونيةالتنظيماو  كان يجب احترام الأحكامو  بالقانون بالقانون

 اللجوء التصيفة، كان الأخذ تبيين القائم بالإدراة مؤقت .
 الفرع الثاني :توقيع العقوبات 

إلى جانب امكانية اللجنة المصرفية اتخاذ تدابير تأديبية وقائية، يمكن لها توقيع 
بنوك أو في حالة ما اذا ارتكبت ال 91 -22من الأمر  227عقوبات حددتها المادة 

المؤسسات المالية مخالفات بنكية ترتبط بالإخلال بإحدى الأحكام القانونية المنظمة 
  2للنشاط المصرفي أو تتمثل الأمر أو لم تعمل بمعايير النشاط.

وتختلف نوعية العقوبة المطلقة حسب المخالفة المثقفة، يمكن تقسيم هذه الجزاءات إلى 
ؤسسة وجزاءات مقررة للبنك أو المؤسسة المالية جزاءات مقررة لممثلي البنك أو الم

 كشخص معنوي ) ثانيا(
 أولا : الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفية : 

للجنة المصرفية سلطة في تطبيق احدى العقوبتين على ممثلي المؤسسة المصرفية 
ء مهام بصفته الطرف المسؤول عن وجود المخالفة المثبتة، اما أن تأمر بتوفيق وانها

 المسير أو تنزع له صفة الممثل.
                                                             

  13/1/2112زائر، نيوز الهادي بن حملة البنك الجزائري يكمن مديرا مؤقتا على رأسا المؤسسة المصرفية جديدة الج  1
  www.dsazainews.inf/nationalالموقع 

 طباع نجاة ، مرجع سابق 2
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 التوقيف المؤقت للميسر أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه:
في الغالب ما يكون اجراء التوقيف للمسير متبوع بإجراء تعيين قائم بالإدارة مؤقتا 

  22.1-91من الأمر رقم  91فقرة  221استنادا للمادة 
تبين لنا اجراءات التعيين حيث تقضي المادة 1999-95ة رقمفبالرجوع لنص الماد

ثم تغيير أحد المسيريين لسبب أو و  على أنه في حالة ما اذا كنا أمام بنك معتمد،
لتعيين مسير جديد و  لأخر، فإنه لابد من اعلام المحافظ عن نهاية مهام هذا المسير
الذي يتأكد من توافر  لابد من التماس الحصول على ترخيص من محافظ بنك الجزائر

بنك الجزائر عن كل تغيير يطرأ عن المعلومات  اعلامالشروط المطلوبة إلى جانب 
 2المقدمة عن كل مسير.

 : البنك ممثل صفه نزع
 بالطريقة يتصف نأ البنوك 61 -95 رقم النظام من 97 المادة نص لىإ بالرجوع
 3وزبائنها. للمؤسسة خسائر في تسبب قد التي المهينة الاخطاء يرتكب لا وان السلمية

 البنك ممثل على يجب نهأ تقضي التي 91- 22 رقم الامر من 29 المادة وتنص 
 4. الأخلاقو  النزاهة لمتطلبات يستحب وأ

 بنك ممثل ارتكب اذا ماء حاله ففي وعليه عامه صدرت قد الشروط هذه كل ان نجد
 لم او بالمؤسسة ضرر الحق او لوظيفته تأديته اثناء جسيم خطا ماليه مؤسسه وأ

 .الممثل صفه له تنزع ان للجنه يمكن والنزاهة المهنة اخلاق يراعي
 

                                                             
 السالف الذكر 11-13رقم  الأمرمن  113المادة  1

 61 صفحه ، سابق مرجع ياسمينةعكنوش كاهنة تكليش  2

 والمؤسسات كالبنو ……   في يتوفر ان يجب التي بشروط يتعلق 1992 مارس 22 في مؤرخ 15 /92 رقم نظام 3
 1993/ 1/2في الصادر 88 عدد ، ر ج وممثليها ومسيريها المالية

 الذكر السالف 11- 13 رقم الأمر من 81 المادة 4
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 معنوي كشخصها المصرفية للمؤسسة المقررة الجزاءاتثانيا: 
 في 22- 91 رقم الامر من 227 المادة نص حسب العقوبات هذه تتمثل 

 والتوبيخ الانذار 
 في واستبدله التنبيه مصطلح 29-69 رقم القانون في الجزائري المشرع استعمل 

 بالواجبات الاخلال عن تحذير بمثابة 1227 المادة نص في 22-91 رقم الامر
 باللجنة يؤدي ان يمكن التحذير هذا احترام عدم ان حيث قانونا المقررة الوظيفة

 للجزارات قائمه اول في العقوبة هذه ذكر ان اي اشد عقوبات تقرير الى المصرفية
 2. اليسير الخطأ الانذار عادة بمناسبة توقيع يتم حيث اخفها انها الى يشير ةالتأديبي

 رقم الامر من 227 المادة عليها نصت التي الثانية التقويمية العقوبة في التوبيخ اما
 اكثر تكون التي والاختلالات المخالفات على توقع حيث الانذار عقوبة بعد 91 -22
 للجنه التقريرية السلطة من بين الاختيار الانذار توقيع يستوجب التي تلك من شده

 3المصرفية
 المؤسسة على ترتب حيث العقوبات اخطر العقوبات هذه تعد حيث الاعتماد سحب 

 الاعمال ممارسه في استمرارها استحاله  منها الاعتماد سحب التي المصرفية
 :وهما اثرين العقوبة لهذه نأ كون المصرفية

ن رخصة الاعتماد هي المؤسسة المالي عند النشاط المصرفي لأ وأتوقيف البنك  -أ 
مع  التي اكسبها الحق في الممارسة الفعلية للأعمال المصرفية على وجه الاحتراف 

                                                             
 السالف الذكر 13-11رقم  الأمرمن 114المادة  1

بييض الأموال لت التصدي تومي نبيلة ، عبد الله ليندة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند اخلال البنوك بإجراءات 2
بجاية، كلية  ميرةالمالي، جامعة عبد الرحمن و  ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي

 2111ماي  24و 23الحقوق، أيار 

 تومي نبيلة، عبد الله ليندة، المرجع نفسه. 3
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لى سحب صفة البنك على المؤسسة مما يجعل إالاشارة الى ان سحب الاعتماد لا يؤدي 
  مخالفات اخرى ارتكباذا ه المرحلة للمسألة في حالة ما \البنك معرض في ه

 هو وضع البنكو  ايضا على سحب الاعتماد المترتبةتصفية البنك من الاثار  –ب 
 1المؤسسة المالية قيد التصفية و 

لم يتم تحديد مدة معينة  22/  91من الامر رقم  225وما يلاحظ من نص المادة 
القرض او كل و  قدالاجراءات المتبعة في عملية التصفية حيث نجد ان قانون النو  لتصفية

من نفس الامر التي تنص على  229مهمة ذلك للجنة المصرفية  استنادا لنص المادة 
  2 .التصفيةو  تحديد اللجنة المصرفية كيفيات الادارة المؤقتة

ن تضع المؤسسة المصرفية محل قيد التصفية حيث يتعين أو للجنة المصرفية سلطة في  
ن يرخص لها ذلك في أس النشاط المصرفي دون مصفي بالنسبة للمؤسسات التي تمار 

 22/  91من الامر رقم  219و عند مخالفة المؤسسة لأحكام المادة أمقرر اعتمادها 
ن تستعمل اسما او تسمية أالمؤسسات المالية و  التي تمنع على كل مؤسسة خلاف للبنوك

سسة رخص لها ن هذه المؤ أو استعمال اي بعبارة من شأنها الاخذ بالاعتقاد أتجارية 
 3بممارسة النشاط المصرفي الذي تحتكره المؤسسة المصرفية 

 المطلب الثاني
 الضمانات الاساسيةو  مشروعية سلطة قمعية

يعود الاصل في ممارسة سلطة قمع المخالفات من اختصاص القاضي الجنائي 
التي تقضي بأن القضاة يختصون  4 2669من دستور  279ذلك استنادا لنص المادة 

من نفس الدستور تهدف الى  216السلطة القضائية حسب نص المادة و  بإصدار الاحكام
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لكل واحد المحافظة على حقوقه الاساسية و  تضمن للجميعلمجتمع والحريات و حماية ا
لى الصلاحيات الممنوحة للجنة المصرفية التي تمارس اختصاصات إ،لكن بالنظر 
الاختصاصات القرض سلب بعض و  النقد ن المشرع بموجب احكام قانونأقضائية نجد 

بالتالي نحدد و  1منحها للجنة المصرفية التي اصبحت هيئة قضائية من السلطة القضائية و 
 الفرع الثاني ( .( والضمانات الأساسية ) الأولمشروعية السلطة القمعية ) الفرع 

 : مشروعية السلطة القمعية  الأولالفرع  
القمعية لا يعتبر مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات  تبرير ان وجود مثل هذه الهيئة

ة الغاية ن السلطة القمعية للقضاء على ناحيأذلك تبريرا لوجود مثل هذه الهيئة بالرغم من 
ن تزويد هذه الى هيئة بالسلطة القمعية في مجال ألا إردعي ، حيث تلعب دور وقائي و 

منح سلطة العقاب للجنة و  ولا (أ)  المصرفي يعبر عن هدف اساسي الا وهو ازالة التجريم
 المصرفية خدمة للضبط الاقتصادي ) ثانيا ( 

 ازالة التجريمو  ولا : سلطة العقابأ
لمن تتمتع هذه الهيئة بالسلطات القمعية كان استجابة لهدف السياسية الجنائية 

ادة من التي تسعى الى الة التجريم الذي يسمح بموجب للهيئات الادارية المستقلة بالاستف
التدخل في مجالات مهمة لا يمكن بالقنوات التقليدية ما يعتبر استخلاف رقابة هيئات 

 مكان هيئات اخرى للبحث من احسن طريقة لمراقبة النشاط الاقتصادي 
لة التجريم التي تمثل غاية اظاهرة از و  وتظهر العلاقة بين الهيئات الادارية المستقلة

ف هذه الظاهرة فهي عبارة عن ازاحة سلطة العقاب السياسة الجنائية من خلال تعري
 للقاضي الجنائي لصالح هيئات اخرى ) الهيئات الادارية المستقلة ( 
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هذه  الظاهرة تخص فقط ما يعتبر اصلا و  استبدال العقوبات الجنائية بالعقوبات الاداريةو 
  1هيئات.  

استجابة للنهج  فأساس منح السلطة العقابية للهيئات الادارية المستقلة كان
المتمثل في توجه نحو الاقتصاد السوقي فقد كانت الدولة و  الاقتصادي الذي تتبعه الدولة

الممثل في ان واحد في و  المخرجو  كما يعبر الاستاذ زوايمية " تلعب دور كاتب السيناريو
 2مسرحية التنمية "  

 طابع استبداديالتي تتسم ب القانونيةن تدخل الدولة ادى الى تراكم القواعد لا
كشفت اساليب التقليدية فشلها فشرعت الدولة في الانسحاب التدريجي من الحقل و  انفراديو 

دخلة الى الدولة بالتالي ظهرت بصورة جديدة للتحول من الدولة  المتو  الاقتصادي
البورصة كما يعتبر و  لك في مجالات اقتصادية كثيرة كالأسعار البنوككان ذو  الضابطة

 لطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة بصفة عامة في المجال الاقتصاديةتكريما للس
هو و  للجنة المصرفية بصفة خاصة في المجال المصرفي يعبر عن هدف اساسيو  الماليو 

   3.التقليص من دور القضاء في المجال المصرفي 
 ثانيا : منح سلطة العقاب للجنة المصرفية للضبط الاقتصادي 

اللجنة المصرفية استجابة المتغيرات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر  بعدة انشاء
 حيث سعت الدولة ففي ظل انتهاجها لنظام اقتصاد السوق الى احداث التوازن بين الحقوق

التزامات كل طرف في السوق عن طريق احترام قواعد السوق بين الاعوان الاقتصاديين و 
الاقتصادي التي تجمع بين عدة وظائف تسمح التي تقصي بضرورة وجود هيئات الضبط 

    4الادارية و  للها بمراقبة القطاع المكلف بضبطها عكس الرقابة القضائية
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تعتبر سلطة العقاب المخولة للجنة المصرفية بصفتها هيئة ادارية مستقلة ليس الغاية منها 
طار اقتصاد السوق انما يعتبر اداة جديدة للضبط في الازاحة التامة للقانون الجنائي و ا

بهدف اعادة النظر في القمع الجنائي لإيجاد حلول غير مألوفة في القانون التقليدي عن 
طريق الاعتماد على السلطة القمعية للهيئة الادارية غير مألوفة في القانون التقليدي عن 

بين طريق الاعتماد على السلطة القمعية للهيئة الادارية المستقلة اذا لا يمكن الفصل 
سلطة الضبط ذلك ان الهيئات الادارية المستقلة من بينها اللجنة المصرفية و  سلطة العقاب

 تتصدى مباشرة لكل خرق للقواعد المنظمة للقطاع المصرفي بواسطة اتخاذ تدابير وقائية
تسهل قمع و  عقوبات ردعية ومن هنا تظهر نصوصية الوظيفة القمعية للجنة المصرفيةو 

ذه الهيئة تعبر على انها تستخلف القضاء في مجال الرقابة على اي مخالفة تقع فه
   1الاعمال المصرفية 

 ثالثا : مطابقة السلطة القمعية للجنة المصرفية لأحكام الدستور 
هذا استنادا الى و  تعتبر السلطة القمعية من الاختصاص التقليدي للقضائي الجنائية

 2ذلك بقبولها دستوريا و  بدأت تفرض نفسها مبدأ الفصل بين السلطات كما ان هذه السلطة
  .مبدأ الفصل بين السلطاتو  سلطة توقيع العقوبات

المالي كانت من و  سلطة قمع المخالفات التي تسمى المجالين الاقتصادي
اختصاص قد نقل الى الهيئات الادارية المستقلة في المجال المصرفي اصبحت اللجنة 

ثر أمعاقبة المخالفات التي تمس هذا المجال وهذا على المصرفية الجهاز المخول قانونا ب
لذلك لعدم ملائمة هذا العقاب الجنائي في و  ازالة العقاب الجنائي عن تلك الممارسات

لى اللجنة المصرفية إالمجال المالي غير ان النقل الاختصاص بمعاقبة هذه الممارسات 
اصات السلطات الثلاث مباشرة مع احكام الدستور الذي يميز بين اختصو  يتصادر
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التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ذلك ان المؤسس الدستوري اعتمد مبدأ الفصل بين 
   1السلطات مبدأ اساسي لتنظيم السلطة العامة اي عمدا الى تحديد اختصاص كل منها 

بالخصوص و  لهذا فإن الاجراءات التي تتمتع بسلطة توقيعها السلطات الادارية المستقلة
قاضي حيث يلاحظ جنة المصرفية تؤدي الى فصل في الخصومات خارج سلطة الالل

   2.حلول محلها سلطة الادارةو  انسحاب سلطة القاضي الجزائري عن عقاب
تطور ظاهرة مقلقة و  ممارسة العقوبات الادارية تعتبر خطيرة جدا كونها تؤدي الى ظهور

كما ان عدم الاعتراف الدستوري  3 هو ما يسمى بالقانون الجنائي المستقرو  في القانون
بها في الجزائر مما يجعلها في وضعية غير عادية خاصة في الحالات التي لم تحاط 

الحريات العامة و  لك مساسا بالحقوقكحالة اللجنة المصرفية اذا يعد ذبتأطير قانوني 
ة سلطو  ن بعض الهيئات المستقلة تجمع بين سلطتين سلطة التشريعأذا علمنا إخاصة 

 4 .نه لا يجوز للهيئة التي تضع القاعدة القانونية ان تعاقب عليهاأالعقاب بالرغم  
 

 : الضمانات الاساسية الفرع الثاني 
نقل الاختصاص العقابي من القاضي الجنائي الى اللجنة المصرفية يجب ان يرافقه نقل 

دي حالات الانتهاك هذا مكن من اجل تفاو  تلك الضمانات التي كان وفرها القانون الجنائي
الفعالية في تدخل اللجنة للتقليل من الضمانات و  حقوق الافراد اذا يمكن الاحتجاج بالسرعة

مام اللجنة قصد ضمان أشخاص الممثلون ساسية التي من المفروض يستفيد منها الأالأ

                                                             
المالي مذكرة نيل شهادة الماجستير في و  عيساوي عز الدين السلطة القمعية الادارية المستقلة في المجال ) الاقتصادي 1

 91 - 91ص ، 1995القانون ، فرع الاعمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو سنة 
 212ص  ،المرجع السابق ،اعراب احمد 2
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من اهم هذه الضمانات الاساسية احترام حقوق الدفاع المتمثل في  1المحاكمة العادلة 
  .الاستعانة بمحاكم الدفاع ) ثالثا (و  الاطلاع على الملف ) ثانيا (و  رينة البراءة ) اولا (ق
 ولا : قرينة البراءة أ

لذا  2احترام حقوق الدفاع بتكريس قرينة البراءة فلا يتهم الشخص حتى تثبت ادانته 
ص سواء فإن هذا المبدأ يهدف الى   استبعاد اصدار حكم مسبقا فلا يمكن تقديم اي شخ

ما لم تثبت ادانته لهذا تعتبر قرينة البراءة من بين  مداناالى تحقق او المقاضاة بصفته 
ثانيا : الاطلاع  3 2669الضمانات الاساسية التي كرسها المؤسس الدستوري في دستور 

  .على الملف
وجب اعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة اليه في اقصر الاجال ليتمكن من 

هي ان تحدد فيه و  هذا بواسطة التبليغ الذي لا بد ان يتوفر على شروطو  حظاتهتقديم ملا
 حيث يتم تفصيل هذه المأخذ نافياالمخالفات المنسوبة الى صاحب الشأن تحديدا دقيقا 

  4 .كل هذا في اجل قصيرو  سبب توجيه الاتهام ضد هذا الشخصو  تبيان طبيعتهاو 
 دعوى لأجل تحضير دفاعه اذا يمكنه ذلك من الاطلاع على ملف ال
تقديم ملاحظات الكتابية كرسها البعض القوانين و  امكانية الاطلاع على الملف

 لك القانون المتعلق بالكهرباءكذو  المواصلاتو  القانون المتعلق بالبريدو  المتعلقة بالمنافسة
شارة الى القرض لم يتضمن اي او  منه اما قانون النقد 279نقل الغاز بالقنوات في المادة و 

هذه الضمانات المتمثلة في حق الاطلاع على الملف مكتفيا بإتاحة الفرصة لمسيري 
  .المؤسسة الخاضعة لرقابة اللجنة بتقديم تفسيراتها
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 ثالثا : الاستعانة بمحام الدفاع 
ثناء أدلتهم إذلك بتقديم يضمن للأطراف المحاكمة العادلة و جراء الوجاهي الإ

جزائي بط الاقتصادي في فكرة للأطراف كما يعرفها القانون الالجلسة لكن في مادة الض
لا طرف مدين فالهيئة الادارية المستقلة هي التي تتهم غائبة حيث لا توجد نيابة و 

هذا الغير يظهر كطرف وحيد مدافع تمام الوضع تظهر اهمية استعانة و  الشخص المتابع
اختيار مدافع كرسه المشرع  لكن هذا الحق في 1الشخص المعنوي او الطبيعي بمحام 

بينما في المجال المصرفي فلم  2البورصة و  الجزائري بصفة محتشمة في مجال المنافسة
يكرسه المشرع اطلاقا اذا رغم تمتع اللجنة المصرفية بسلطة العقاب فإن المشرع يؤطرها 

في بالرجوع الى دستور في نص المادة منه التي تنص على انه " الحق و  بهذه الضمانة
 3الدفاع معترف به ... "
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 خلاصة الفصل الثاني 
لى الاطار الوظيفي للجنة المصرفية من خلال التعرف على فعالية إبعد التطرق 

السلطة القمعية للجنة المصرفية فإننا نستنتج انه يدور اساسا حول و  رقابة اللجنة المصرفية
الاساسية التي منح لها المشرع  هم الهيئاتأالتي تعتبر من و  موضوع الوظيفية الضبطية

مجال رقابة اللجنة المصرفية حيث و  لى جانب الياتإسلطة الاشراف على عمل البنوك 
  .وجهأتتولى مراقبة النظام المصرفي من عدة 

حيث لها  22/  91ما بخصوص السلطة القمعية فنص عليه المشرع بالأمر رقم أ
مصرفية ن اللجنة الأرغم وتوسيع العقوبات و  بير الوقائيةاختصاصات قمعية تتمثل في التدا
ضمانات اساسية فيعود اصل في ممارسة سلطة قمع لها مشروعية سلطة قمعية و 

 .المخالفات من اختصاص القاضي الجنائي



 

 

 
 
 

خاتمــة
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 خاتمة :

بارز في الوقاية من جرائم الفساد المالي و  أن للجنة المصرفية دور فعال نستخلص
المؤسسات المالية على إنجاح على عمل البنوك و وط بها في الرقابة من خلال الدور المن

سياسيات الدول في النهوض بإقتصادها ، هذا ما أدى بالجزائر إلى بناء نظام مصرفي 
لحماية النظام ر الأساسي للحياة الإقتصادية ، و يرتكز على البنوك التي تعتبر المحو 
تهدف إلى تنظيم المهنة المصرفية ، بل أليات و  المصرفي لا يكفي وضع قواعد قانونية

 لابد من وجود جهاز يقرر بمراقبة هذا النشاط.
المؤسسات و  التحقق من مدى إحترام البنوكو  حيث تقوم اللجنة المصرفية بالمراقبة

المنظمة للنشاط المصرفي ، و  التنظيمية المطبقة عليهاو  المالية لمختلف الأحكام التشريعية
 المعاقبة عليها.و  ن سير المهنة ومعاينة الإخلالاتوتسهر على إحترام حس

 من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لجملة من النتائج تكمل في:
ـ إن الدور الرقابي للجنة المصرفية لا يكون متينا وفعالا إلا إذا تعزز بالتعاون بين الجهاز 

 الرقابية المختصة على مستوى البنوك.
في إطار إختصاصها قرارات إدارية ذات طابع تأديبي بهدف ـ تتخذ اللجنة المصرفية 

 الحفاظ على النظام العام الإقتصادي.
ـ تعتمد اللجنة المصرفية في إطار ممارستها لصلاحيتها في ضبط النشاط المصرفي داخل 

 المؤسسات المالية على تطبيق نمطين من الرقابة.و  البنوك
ابة الميدانية في عين المكان مع حرصها على الرقو  هما الرقابة المتندية على الوثائق

 الصرامة التامة في تطبيق ممارسة المهنة المصرفية.
ـ وفي إطار ممارستها لصلاحيتها في قمع كل مخالفة من شأنها المساس بسلامة تلك 
 الأجهزة ، فإنها تعمد إلى تطبيق الرقابة الوقائية قبل وقوع المخالفة ممثلة في التحذير

 تقرير عقوبات تأديبية بعد وقوعها لردع المؤسسات المصرفية وممثليها.الأوامر و و 
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 الفرضيات :
يفصل في إزدواجية الطبيعة القانونية و  ـ حسن يفعل المشرع الجزائري لو يحدد بالتدقيق 1

للجنة المصرفية ومركزها القانوني بين كونها جهاز إداريا أو قضائيا بما أنها موكل إليها 
 عقوبات في حق المخالفين.إستثناء إصدار 

ـ نهيب بالمشرع الجزائري منح الحق للجنة المصرفية في نشر قراراتها تشجيعا لإستقلالها 2
 عن السلطة التنفيذية.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 

 ـ المصادر:

 الأوامر:و ـ القوانين ولاأ

يتعلق بالمنافسة الجريدة  1991 – 91 – 26مؤرخ في  91 – 91الأمر رقم  (2
 92المعدل والمتمم بالقانون رقم  1991 – 91 – 19المؤرخ في  71الرسمية عدد 

 – 1الصادرة في  19الجريدة الرسمية العدد  1992 – 99 – 19المؤرخ في  21 –
91 – 1992  

المتعلق بالنقد والقرض ج . ر. العدد  1929/  2/  19المؤرخ في  97/  29الأمر  (1
 . 1929/  96/  92الصادر في  59

يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك  1991نوفمبر  27مؤرخ في  91/  91التنظيم رقم  (1
 1991ديسمبر  22الصادر في  27والمؤسسات المالية ، ج ، ر ، العدد 

القرض و  يتعلق بالنقد 1991اوت  19مؤرخ في  22 – 91من الأمر رقم  96المادة  (7
 . 1991.اوت  11ة في صادر  51، ج ، ر ،عدد 

الموافق  2729رمضان عام  26المؤرخ في ،  29 – 69من قانون رقم   19المادة  (5
  .القرضو  المتعلق بالنقدو  2669ابريل  27

يتعلق بالوقاية تبييض  2115فيفري  6مؤرخ في  11 -15من قانون رقم  21ة الماد (6
 2115سنة  11الاموال وتمويل الارهاب ومكافحته، العدد 

 ـ المراسيم: انياث

يتعلق ببورصة  2661 – 95 – 11مؤرخ في  29/  61المرسوم التشريعي رقم  (2
المتمم و  المعدل 2661 – 95 – 11الصادرة في  17المتحولة الجريدة الرسمية العدد 

الجريدة الرسمية العدد  1991 – 91 – 9مؤرخ في  97 – 91بموجب القانوني رقم 
  .1991 – 91 – 26ة في الصادر  22
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يتعلق بإصدار تعديل  2669ديسمبر  1مؤرخ في  112/  69مرسوم رئاسي رقم ال (1
صادرة في  19ج . ر  عدد  2669نوفمبر  12 استفتاءالدستور المصادق عليه في 

  1929المتمم سنة و  المعدل 2669ديسمبر  2
ى لراس المال يتعلق بالحد الادن 1997مارس  97مؤرخ في  92 – 97النظام رقم  (1

الصادر  11المؤسسات المالية العامة في الجزائر ج . ر . ج . ج . العدد و  البنوك
 بريل أ 12الموافق ل  2715ربيع الاول عام  92بتاريخ 

 92/  61يعدل ويتمم النظام  1999افريل  1مؤرخ في   91/  1999النظام رقم  (7
شروط اقامة و  سسة ماليةمؤ و  المحدد لشروط تأسيس بنك 2661افريل  1المؤرخ في 
 1999ماي  29صادرة في  11مؤسسة مالية اجنبية ، ج ، ر ، عدد و  فرعه بنك

 يتوفر ان يجب التي بشروط يتعلق 1992 مارس 22 في مؤرخ 15 /92 رقم نظامال (5
/ 1/2في الصادر 88 عدد ، ر ج وممثليها ومسيريها المالية والمؤسسات البنوك في

1993 

 الجزائري يكمن مديرا مؤقتا على رأسا المؤسسة المصرفية جديدة الهادي بن حملة البنك (6
  . 13/1/2112الجزائر، نيوز 

 

 المراجع :

 الكتب باللغة العربية: -ولاأ

ثة للفنون المطبعية، لعشب محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي، طبعة الحدي (2
 .1992الجزائر، طبعة 

تقييم الاداء بالمصارف و  رقابةالو  ن نظم المحاسبةالسياسي صلاح الدين حس (1
  2622النشر لبنان و  المؤسسات المالية دار الوسام للطباعةو 

،  91الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ط  (1
1999. 
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 المذكرات والاطروحات: -انياث

حمد اعراب ، السلطات الادارية المستغلة في المجال المصرفي مذكرة لنيل درجة أ (7
الماجستير في القانون ، فرع قانون الاعمال ، جامعة امحمد بوقره ، بومرداس سنة 

1991 . 
كرة من اجل الحصول على شهادة مين زاوي ، اليات الضبط في الجزائر مذأ (5

  1921الماجستير في الحقوق فرع الدولة والمؤسسات العمومية جامعة الجزائر رقم 
اطروحة مقدمة  ،ايمان رتيبة شويطر ، نظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر (9

/  1929قسنطينة  منتوري، كلية الحقوق جامعة الاخوة ، لنيل شهادة الدكتوراه 
1921  

كرة لنيل شهادة ، الماجستير ذالمؤسسات الملية مو  بلعيد جميلة ، الرقابة على البنوك (1
  .1991عمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو أفي القانون ، فرع قانون 

بو كعبان عائشة القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة  (2
 هيئات الرقابة المصرفية العقودنون المصرفي نطاقه مجلس الدولة ماهية القاو  العليا

، جامعة جيلالي علوم التسييرو  التجاريةو  المسؤولية المصرفية كلية العلوم الاقتصاديةو 
  1912، سنة 1921إلياس، سيدي بلعباس، الطبعة 

تومي نبيلة ، عبد الله ليندة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند اخلال البنوك  (9
ت التصدي لتبييض الأموال ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في بإجراءا

 23المالي، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، كلية الحقوق، أيار و  المجال الإقتصادي
 2111ماي  24و
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،المركز القانوني للجنة المصرفية ،دموش حكيمة (29
، كلية الحقوق، بدون معة مولود معمري تيزي وزو جا ،عمالأفرع القانون  ،القانون
 سنة.

سعودي كنزة اللجنة المصرفية كهيئة رقابية على الجهاز المصرفي مذكرة مكملة لنيل  (22
  1922م لبواقي رقم أشهادة الماجستير في الحقوق جامعة 

عبد الحق شيخ الرقابة البنوك التجارية مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع  (21
 .1929قانون الاعمال ، جامعة احمد بوقرة ، بومرداس سنة 

عكنوش كاهنة ، تكليش ياسمينة دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المصرفي  (21
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ، قسم القانون الخاص جامعة اعلي محند او 

  1921/  1929لحاج البويرة 
ي ضبط النشاط البنكي في الجزائر مذكرة مقدمة فاء دور اللجنة المصرفية فو  عجرود (27

 .1992رقم  ،لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الخاص جامعة قسنطينة
المالي و  عيساوي عز الدين السلطة القمعية الادارية المستقلة في المجال ) الاقتصادي (25

ولود مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع الاعمال كلية الحقوق جامعة م
  1995معمري تيزي وزو سنة 

 المجلات:  -الثاث

اسماء حقاص ، خديجة عمراوي ، دور اللجنة المصرفية في الرقابة على النشاط  (2
 21 بالأمرالمتمم و  المعدل 22/  91القرض و  المصرفي في ظل القانون المتعلق بالنقد

 .(  1911)  92مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، خنشلة الجزائر العدد  29/ 
 للبحوث إيليزابغدادي ايمان الاطار القانوني للجنة المصرفية بالتشريع الجزائري مجلة  (1

 .1926،  92العدد  97الدراسات جامعة قسنطينة ، المجلد و 
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ة دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات اميالعماري وليد بولحيس س (1
الحاج لخضر المجلد  2ة مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية جامعة باتنة المصرفي

 .1922،  1العدد  5
 :المدخلاتو  لملتقياتا -ابعار 
امام المجلس الشعبي الوطني التطورات  لكصاصيتدخل محافظ بنك الجزائر محمد  (1

 . 1992ة في الجزائر لسنة التقنيو  الاقتصادية
 .القرض المعدل والمتممو  يتعلق بالنقد 22/  91الأمر رقم  (1
دموش حكيمة ، مدى استقلالية اللجنة المصرفية وظيفيا ، ملتقى وطني حول سلطات  (1

الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية 
1991 . 

نجاة طباع، اللجنة المصرفية كجهة قمعية ، في مجال المسائلة المهينة للبنوك، ملتقى  (4
وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد 

 .2111ماي  23/24وق،الرحمن ، بجاية كلية الحق
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 ملخص:

حرص المشرع الجزائري على تبني أحدث القواعد لضمان رقابة فعالة على النشاط 
، فإلى جانب الرقابة المباشرة الداخلية الممارسة من طرف محافظي الحسابات  المصرفي

المؤسسات المالية، تم إنشاء جهاز مستقل يتمثل في اللجنة و  على النشاط الإئتماني للبنوك
المؤسسات و  ية للبنوكالمصرفية التي تعتبر جهاز إداري يتولى مهمة مراقبة الوضعية المال

خضاعها إحترامها للأحكام الشرعية ، و لى السهر عالمالية، و  عن الضرورة لعقوبات ا 
 حتى قضائية تخضع للطعن فيها أمام الجهات القضائية الإدارية .تأديبية، أو 

 :الكلمات المفتاحية

 اللجنة المصرفية ، البنك ، الرقابة الإدارية الرقابة القضائية ، السلطة التأديبية .

Résumé : 
Le législateur algérien a tenu à adopter les dernières règles pour assurer un contrôle 

efficace de l'activité bancaire.En plus du contrôle interne direct exercé par les teneurs de 

comptes sur l'activité de crédit des banques et établissements financiers, un organe 

indépendant a été institué représenté au sein du Comité bancaire, qui est un organe 

administratif chargé de surveiller la situation financière des banques et des établissements 

financiers, de veiller à leur respect des dispositions de la charia et de les soumettre à des 

sanctions disciplinaires, voire judiciaires, le cas échéant, susceptibles de recours devant les 

autorités judiciaires administratives  .  

les mots clés: Commission Bancaire, Banque, Contrôle Administratif, Contrôle Judiciaire, 

Autorité Disciplinaire. 

 

 
  


